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هذا   انجاز ىلى على كريم فضله وحسن توفيقه علبعد شكر الله سبحانه وتعا
تقدم ن أ ستاذ  والتقدير  الشكر  يلبجز  البحث، يشرفني أ   الدكـتور ر  القدي ي لأ

شرف على هذا البح "صالح  لكحل"   ث، وعلى كل المساعدات والتوجيهاتالذي أ
سداها لي في  و ضجروالتوضيحات والنصائح التي أ   .كل خطوة من خطواته دون ملل أ

سمى معاني الشكر والتقدير ستاذي الجليل أ   .فلك من أ

ن أ وكما لا يف كر لجنة المناقشة على تفضلها وقبولها مناقشة هذا البحث شتني أ
ملاحظاتهم التي ترفع من قيمة هذا البحث الى مصاف  وإبداءمحتواه  إثراءمن اجل 

لف شكر وعليها الطلبة والباحثعتمد يالبحوث العلمية التي س ن من بعدي، فلكم أ
  .وتحية

  

  

 زايديأعمر 



 

 

    

  

  :إلىأهدي هذا البحث المتواضع  

  
ٔطال الله في عمرهما... م̲بع الحیاة       ǫ ٔبي ǫٔمي وǫ.  

  .زوجتي ورف̀قة دربي إلى          

ٔن̿س، رԹض، ˉشرى إلى              ǫ ٔولادي ǫ.  

ٔخواتي إلى                     ǫإخوتي و.  

ٔساتذتي وزملائي إلى                          ǫ كل من.  

  .وكل من سا̊دني ̊لى انجاز هذا البحث                              

  

  

ٔعمر زایدي ǫ 



  

  

 :قائمة لأهم المختصرات

  :باللغة العربیة/ 1

  .الشعبیة یمقراطیةدال  یةر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائ=  ج ر ج ج

  .الجزائري قانون الإجراءات المدنیة والإداریة=  ق ا م ا

  .الجزائري قانون العقوبات=  ق ع ج

   .الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة=  ق ا ج ج

  :باللغة الفرنسة/ 2

 COB = commission des opérations de bourse. 

COSOB = commission d’organisation et de surveillance 
des opérations de bourse. 

CSA = Conseil supérieur de l’audiovisuel 

Op-cit = ouvrage précédemment cité. 

CNCL = Conseil National de Communication et de Liberté 
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انتهجت الجزائر غداة الاستقلال النظام الاشتراكي لتسییر وتنظیم الاقتصاد الوطني، 
وباعتمادها لمبادئ الاقتصاد الموجه هیمنت الدولة وبصفة كاملة على كل النشاطات 

اقتصادیة والقضاء على كل الاقتصادیة تماشیا مع الخیار الاشتراكي بهدف تحقیق تنمیة 
  .مظاهر الاستغلال والفقر الذي خلفه الاستعمار

الجزائر عرفت كباقي البلدان النامیة في بدایة الثمانیات تحولات سیاسیة،  أنغیر 
بها الاقتصاد الدولي، مما  اقتصادیة، اجتماعیة كبیرة نتیجة التغیرات والتحولات الكبیرة التي مرّ 

یرا بالمشاریع التنمویة ثمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والتي أضرت كتسبب في زیادة حدة ال
  .)1(للبلدان النامیة

سبب اعتماد الجزائر على المداخیل الخارجیة التي توفرها صادرات المحروقات تعطلت بو 
التي كانت  المشاكل التسییریة إلى بالإضافةالسلع الضروریة،  إلىوافتقر السوق  الإنتاجیةالآلة 

  .)2(الجزائریة وغیاب الفعالیة للمنتوج الوطني الاقتصادیةتعیشها المؤسسات 

أثبتت تلك الوضعیة فشل هیمنة الدولة على الاقتصاد الوطني وبالتالي فشل النموذج 
ت العمومیة انطلاقا من سنة لاستقلال، ونتیجة لذلك قررت السلطاالاقتصادي المتبنى بعد ا

شاملة وهیكلیة للاقتصاد الوطني، بواسطة انسحاب الدولة  إصلاحاتا في الدخول رسمی 1988
جانب العمل على ترقیة وتطویر القطاع الخاص  إلىمن الحقل الاقتصادي لصالح السوق، 

وترجم ذلك الخیار الجدید من خلال . لكي یضطلع مع الدولة بمهمة تحقیق التنمیة الاقتصادیة
في إطار إعادة  ع صندوق النقد الدولي والبنك العالميالتعهدات التي وقعتها الجزائر م

  .)3(التصحیح الهیكلي مقابل الحصول على الاقتراض

                                                             

منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،  - 1
  .01، ص 2016بسكرة،  –، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر الأعمالتخصص قانون 

  .01المرجع نفسه، ص  - 2
لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص  أطروحةلكحل صالح، مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر،  - 3

  .08، ص 2018تیزي وزو،  –عة مولود معمري مقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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انسحاب الدولة من الحقل  إلىالاقتصادیة التي قام بها المشرع أدت  الإصلاحات تلك
بأدوات الضبط فتم فتح العدید من النشاطات أمام  الإداریةویض القرارات عالاقتصادي وت

قانون السوق، في حین یقع على عاتق السلطات العامة  إلى إخضاعهاالمبادرة الخاصة ویتم 
آلیات السوق، وذلك قصد مراعاة مقتضیات المرفق العام ومصالح  التدخل من أجل تأطیر

  .)1(المرتفقین والزبائن وكذا المصلحة العامة الاقتصادیة

 لإشرافهااستحداث هیئات من نوع جدید  إلىولممارسة الدولة وظائفها الضبطیة، عمدت 
، وتتمثل هذه الهیئات بما یعرف بهیئات الضبط على النشاطات المتعلقة بالضبط الاقتصادي

نقلة نوعیة في المجال الاقتصادي والمالي وذلك بتكفل كل  الأخیرةالمستقلة، حیث تشكل هذه 
  .واحد منها یضبط مجال محدد

هیئات وطنیة لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا الوصایة  بأنهاتتمیز هذه الهیئات 
وتساهم في حركة تفكك  الإدارةتحتل مكانا خاصا داخل  إذالتقلیدیة  الإدارة، عكس الإداریة

فحسب ولكن سلطة اتخاذ  الإدارةالسلطة المركزیة، فهي هیئات ولیس لها بهذه الصفة سلطة 
ولیست قضائیة، على الرغم من وظیفتها  إداریةالقرار، وأحیانا السلطة التنظیمیة كما أنها هیئات 

  .)2(لردعفي الرقابة والتحقیق وا

تتمثل ، ئات الاستشاریةسلطة واسعة تجعلها تبتعد عن الهیكما أن هذه الهیئات لها 
مهامها في ضبط القطاع الاقتصادي، وبفضل استقلالیتها تضمن الحیاد طالما أن الدولة تتدخل 
أحیانا في المجال الاقتصادي كعون اقتصادي فلا یتصور أن تكون خصما وحكما في آن 

  .واحد

                                                             

دیب ندیرة، استقلال سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق  -1
  .2، ص 2012تیزي وزو،  –والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع ادارة ومالیة، رضواني نسیمة -2
  .5، ص 2011بومرداس،  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة 
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المستقلة عدة  الإداریةخول المشرع بموجب النصوص القانونیة المنظمة لهذه الهیئات 
ومن بین هذه السلطات  ،وصلاحیات وذلك حسب نوع القطاع الذي تعمل على ضبطه ممها

سلطة توقیع العقاب في حالة  إلى بالإضافةالقرارات التنظیمیة والفردیة  إصدارنذكر سلطة 
للأنظمة والقوانین وفي المقابل أخضع المشرع أعمال هذه الهیئات  مخالفة العون الاقتصادي

  .)1(للرقابة القضائیة التي تمارسها الجهة القضائیة المختصة

المستقلة محل دراسات هامة، فقد أخذ في الدول  الإداریةوان كان موضوع الهیئات 
لیس كذلك  الأمر أن إلاالمتطورة وبالخصوص فرنسا نصیبه الوافر من النقاشات والتحلیلات، 

البالغة في ظل تغیر وتطور  لأهمیتهنظرا تطلب البحث في هذا الموضوع، في الجزائر، مما 
قلیمیةدور الدولة في ظل حركیة عالمیة  العولمة ومتطلبات الحكم الراشد،  إطار، تندرج في وإ

ولذلك یقتضي  .تغییرات جذریة في المنظومة القانونیة والمؤسساتیة فیها بإحداثوالتي تتعلق 
الدور الجدید الذي أصبحت تضطلع به الهیئات الإداریة المستقلة التي استخلفت البحث عن 

الإدارة التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في ظل انتقال الدولة من متدخلة إلى 
  ضابطة؟

الاختصاصات یسمح لها من  الجمع بینبخصوصیة المستقلة  داریةالإالهیئات  تتمیز 
الضبط التي أنشأت من اجلها، حیث لا تكتفي بحل النزاعات في المجالات التي  ةتحقیق مهم

وبعدها . زن الاقتصادياتضبطها بل تتولى قبل ذلك تحدید القواعد التنظیمیة التي تحقق التو 
فصل ( الاقتصادیین لما تسنه من أحكام الأعوانمن خلالها تضمن احترام تنظیم الرقابة الفعالة 

  .)أول
المستقلة بخاصیة الجمع بین الاختصاصات،  الإداریةلا تتمتع جمیع الهیئات  كما أنه

التي تنتج عن تلك الاختصاصات  الإشكالات إلى إضافةحیث تختص بالبعض دون الآخر، 
نات الكفیلة لتوقیع جزاء عادل ، وضرورة توفیر الضماسیما منها دستوریة الاختصاص القمعي

 ).ثان فصل(

                                                             

ذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على ماستر بركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، م -1
  .7، ص 2014ورقلة،  –أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح 
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  الفصل الأول

الاختصاص التنظیمي للهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في 
  المجال الاقتصادي والمالي

أمام تطور النشاط الاقتصادي وتشعب مجالاته وتعقیدها أصبحت الدولة عاجزة عن 
مواجهة المستجدات الجدیدة وتنظیم هذه الأنشطة نظرا لخصوصیتها وتطورها السریع، فأصبح 

اللجوء إلى آلیات جدیدة لتدارك هذا النقص، وعلیه استحدثت الهیئات الإداریة  من الضروري
المستقلة لتكون هیئات معاونة للدولة تستعین بها هذه الأخیرة لانجاز مهام وأعمال دقیقة وفنیة 

  .ذلك في مجالات محددةو متخصصة 

المستقلة حق  المشرع الجزائري منح الهیئات الإداریة دمومن اجل إنجاح هذه المهمة ع
ممارسة السلطة التنظیمیة ومن هنا أثیرت الكثیر من التساؤلات بخصوص هذا النموذج من 

الذي هو أصلا حكرا للسلطة التنظیمیة بالإضافة إلى الهیئات كونها تمارس اختصاص التنظیم 
  .)مبحث أول( كونها هیئات غیر مكرسة دستوریا

ة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي ة المستقلیكما خول المشرع للهیئات الإدار  
، وبالتالي تكون الهیئات الإداریة والتحقیق فیها سلطة رقابة النشاطات الاقتصادیة التابعة لها
التي تنشأ  سلطة التحكیم وفض النزاعات اهلن على علم بكل ما یجري في ذلك القطاع كما أ

  .)مبحث ثان( نتیجة المنافسة وتعارض المصالح فیما بینها، بین المتعاملین الاقتصادیین
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  المبحث الأول  

  ممارسة السلطة التنظیمیة

إنشاء هیئات إداریة مستقلة كان أمام ضرورة اقتصادیة ومالیة، حیث تسعى  ناك
الدولة من خلالها لإیجاد نوع من التوازن بین حقوق والتزامات الأطراف المتدخلة في 

فكرة الضبط الاقتصادي التي تقتضي تجمع عدة وسائل على مستوى السوق عن طریق 
  .هیئة واحدة هي الهیئة الإداریة المستقلة بعدما كانت في الأصل متفرقة بین عدة هیئات

هذه الوسائل نجد السلطة التنظیمیة أي سلطة إصدار أنظمة تعبیرا عن رفض  من
لكن . تدخل السلطة التنفیذیة في القطاعات المحررة وهو ما یعرف بظاهرة إزالة التنظیم

قبل البحث عن الهیئات الإداریة التي تتمتع بالسلطة التنظیمیة، لا بد من البحث عن 
لها للهیئات الإداریة باعتبار أن ذلك أثار إشكالات مدلول هذه السلطة ثم مشروعیة نق

  ).مطلب أول(عدیدة بالنظر لمدى مطابقتها لأحكام الدستور 

إلى جانب سلطة التنظیم فان بعض الهیئات الإداریة المستقلة تتمتع بسلطة الرقابة 
ة ط، كما منح المشرع لهیئات الضبط الاقتصادي سلوالبحث وذلك بهدف ضبط الاقتصاد

حكیم كضمانة رئیسیة بالنسبة للاستثمار خصوصا في ظل إقتصاد السوق الذي تحتدم الت
فیه المنافسة الشرسة فیترتب عن ذلك نشوب نزاعات ومخالفات بین المتعاملین 

  ).مطلب ثان( الاقتصادیین، مما یستوجب اللجوء إلى وسیلة التحكیم
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  المطلب الأول

  المستقلة الإداریةللهیئات  یةسلطة التنظیمالمفهوم 

، ولجنة تنظیم )1(ل المشرع الجزائري سلطة تنظیمیة واسعة لمجلس النقد والقرضخوّ 
للجنة ضبط البرید والاتصالات ) ضیقة(سلطة تنظیمیة تقنیة  ،)2(عملیات البورصة

وهذا بهدف تحقیق أحسن ضبط للاقتصاد  )4(، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز)3(الالكترونیة
الوطني وللسوق المالیة من جهة، وحمایة المستهلك من جهة أخرى، مسألة تستوجب 
الوقوف عند المقصود بالسلطة التنظیمیة الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة الفاصلة في 

  .)فرع أول( المواد الاقتصادیة والمالیة

المستقلة بمثابة فئة قانونیة جدیدة في المنظومة القانونیة  وباعتبار الهیئات الإداریة
  .)فرع ثان(نتساءل عن مدى دستوریتها 

  

  

  

                                                             

، 52عدد  ، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  62انظر المادة  - 1
  .، المعدل والمتمم2003أوت  27الصادرة في 

لمنقولة، ج ، المتعلق ببورصة القیم ا1993مایو  23المؤرخ في  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  31انظر المادة  - 2
  .، معدل ومتمم1993مایو  23في  ، الصادر34ر ج ج عدد 

كترونیة، ج ر ج ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الال2018مایو  10مؤرخ في  04- 18رقم  قانون - 3
  .2018مایو  13ف  ، الصادر27ج عدد 

القنوات، ج ر ج ج عدد ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  - 4
  .2002ي فیفر  06في  ، الصادر08
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  الأول الفرع

  للهیئات الإداریة المستقلة تعریف السلطة التنظیمیة 

ن إفالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، بمقتضى مبدأ الفصل بین السلطات وخاصة بین 
الجهة المختصة بوضع القوانین هي السلطة التشریعیة وتعود مهمة التنفیذ للسلطة التنفیذیة، 
إلا أن هذا المبدأ شهد سلسلة من التطورات أضفت علیها نوع من المرونة، وأصبح یعني 

اء مهامها ولیس وضع الحواجز بینهما، فالفصل بینهما أصبح نسبیا تعاون السلطات في أد
السلطة التنفیذیة أن تضع أنظمة یمنحها ما یعرف بالسلطة التنظیمیة فوعلیه . ولیس مطلقا

، بل تطورت )ثانیا(هذه الأخیرة لم تعد حكرا على رئیس الجمهوریة والوزیر الأول  )أولا(
لنسبة للهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال لتمنح لهیئات أخرى كما هو الحال با

  .)ثالثا(الاقتصادي والمالي 

  :المقصود بالسلطة التنظیمیة العامة/ أولا

كثرة تدخل السلطة التنفیذیة في تنظیم المرافق العمومیة وسیرها جعل مهامها یتطور  إن
یعد یقتصر على التنفیذ بمفهومه التقلیدي بل المشاركة في سن قواعد  مفي مجال التنظیم، ول

ذات طبیعة تشریعیة بواسطة لوائح مستقلة قائمة بذاتها في المجالات غیر المخصصة 
  .للقانون

ن مدلول السلطة التنظیمیة یستوجب منا الوقوف عند مصطلح السلطة البحث ع إن
 .)2( التنظیم حلطصمو ) 1(
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 :تعریف السلطة -1
 

القوة والقهر والسیطرة ومنها التسلط على الشيء، أي التحم فیه،  :السلطة لغة  - أ
ومنها السلطان، أي قوة الشيء والحجة والبرهان، ومنها التسلیط یعني التغلیب 

طلاق  .)1(القهر والقدرة وإ
 

تعني القدرة أو القوة التي یمارسها شخص على شخص آخر " :السلطة اصطلاحا - ب
 ".للحصول على أمر معین

یات الدستوریة والقانونیة حالصلا أومجموعة الاختصاصات " بأنهاكما تعرف 
 .)2("لهیئة ما

  

 : مینظتتعریف ال  - 2
السلطة التي تشمل المجال الذي یخرج : "لود دیدان سلطة التنظیم بأنهاو م الأستاذیعرف 

عن اختصاص المشرع فیعود لرئیس الجمهوریة، ومجال التنفیذ الذي یعود للوزیر 
  .)3("الأول

عمل تشریعي من حیث الموضوع كونه ینشأ ) اللائحة(، النظام من خلال هذا التعریف
ان السلطة التنظیمیة هي سلطة إصدار أنظمة في مجال قواعد عامة ومجردة كالقوانین، ومنه ف

معین من طرف السلطة الإداریة المختصة، سواء بطریقة مستقلة أو غیر مستقلة والتي تتمثل 
، تطبق على )المراسیم والقرارات(في إصدار قواعد قانونیة عامة ومجردة في شكل قرارات إداریة 

تحدید ذواتهم وتسمى هذه القرارات، القرارات الإداریة  جمیع الأفراد أو على فئة معینة منهم، دون
  .)4(التنظیمیة

                                                             

  .557-556، ص ص 1995، دار الكتب العلمیة، لبنان، القاموس المحیطالفیروز أبادي،  - 1
  .26، ص 1999الهیئة العامة لشؤون المطابع الآمریة، مصر،  مجمع اللغة العربیة،، معجم القانون - 2
  .310، ص 2017، دار بلقیس، الجزائر، انون الدستوري والنظم السیاسیةمباحث في القمولود ، دیدان  - 3
  .73، ص 2017، الطبعة الثالثة، لباد للنشر والتوزیع، الجزائر، الأساسي في القانون الإداري، ناصر  لباد - 4
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  :ایً الجهات المختصة بممارسة السلطة التنظیمیة دستور / ثانیا

لرئیس یعود الاختصاص فیه  الأولز الدستور الجزائري بین نوعین من التنظیم، میّ 
والمتعلق  الأول، والثاني یعود للوزیر )1(الجمهوریة بصفة مستقلة والمتعلق بالمراسیم الرئاسیة 

  .)2(القوانین واللوائح المستقلة  بتنفیذ

 :السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة -1

، وهي )1(رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانونیمارس 
التنفیذیة والإلزامیة الاختصاص الأساسي للسلطة التنفیذیة التي من مهامها اتخاذ الإجراءات 

بالنسبة للإدارة والمواطنین، فان المیدان التنظیمي یبدوا واسعا جدا ویسمح للرئیس بالتدخل في 
كل مكان وفي كل وقت، كما أن القرار التنظیمي لرئیس الجمهوریة یظهر في شكل مراسیم 

  .)2(ر في الجریدة الرسمیةشرئاسیة تتخذ في مجلس الوزراء وتن

 :زیر الأول السلطة التنظیمیة المشتقةممارسة الو  - 2
مهمة تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان والتنظیمات  یعود للوزیر الأول في الجزائر

وهي سلطة تنظیمیة  .)3(المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة، بما یعرف بالمراسیم التنفیذیة
یسبق تنظیمها سواء من قبل غیر مستقلة ومشتقة تمنعه من اتخاذ تدابیر في مواضیع لم 

هو الضامن لتطبیق القوانین  الأولالبرلمان أو من طرف رئیس الجمهوریة، وعلیه فالوزیر 

                                                             

، منشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل  143انظر المادة  - 1
، معدل ومتمم 1996دیسمبر  08الصادر  76ج ر ج ج،عدد  1996دیسمبر  07مؤرخ في  438- 98الرئاسي رقم 

، معدل ومتمم 2002أفریل  14الصادر  25، ج ر ج ج، عدد 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02بموجب القانون رقم 
، المعدل المتمم 2008نوفمبر  16الصادر في  63،ج رج ج ، عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ  19- 08بالقانون رقم 
  .2016مارس  07الصادر في  14، ج ر ج ج ، عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بالقانون رقم 

  .74، مرجع سابق، ص  ناصرلباد  - 2
یمارس الوزیر الأول زیادة على السلطات التي ": معدل ومتمم 1996في فقرتها الثانیة من دستور  99المادة تنص  - 3

  ...."یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات ... تخولها إیاه أحكام أخرى في الدستور 
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ووضعها محل التنفیذ، فالمرسوم التنفیذي یمنح لها صیغة تكمیلیة قابلة للتنفیذ ولا یكسبها أي 
 .)1(صفة جدیدة

  

 :المستقلة الإداریةالسلطة التنظیمیة للهیئات  - 3

 1996 دستور أحكامحسب  الأولالسلطة التنظیمیة التنفیذیة ممنوحة للوزیر  أنرغم 
المستقلة لتمارسها  الإداریةالمشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي منح للهیئات  أن إلا

تتمثل في  أنظمةفي بعض القطاعات قصد تحقیق الضبط الاقتصادي، وهذه بموجبها تصدر 
بتطبیق نصوص تشریعیة وتنظیمیة سابقة، لذا یسمیها  تأتيمجموعة من القواعد التي 

 .)2(البعض بالسلطة التنظیمیة التطبیقیة

المستقلة تمارس هذا الاختصاص بعیدا عن  الإداریةالسلطة التنظیمیة للهیئات  أن إلا
 ة في الضبط الاقتصاديمهامها المتمثل بأداءالتفویض، وذلك قصد السماح لها  إجراء

  .)3(تتمتع بامتیازات السلطة العامة أنهاوباعتبارها 

للقلیل من الهیئات  إلاوالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یخول هذا الاختصاص 
 leي للتقلید الائیمائ"وهذا یعود . المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة الإداریة

mimétisme administratif"  للمشرع الفرنسي، الذي قلل من تخویل هذا الاختصاص
من الدستور الفرنسي، والتي تخول السلطة  21لتفادي تعارض هذا الاختصاص مع المادة 

  .)4(التنظیمیة للوزیر الأول

                                                             

  .19رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 1
2 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005, p 72. 

  .20رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 3
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةحدري سمیر،  - 4

  .89، ص 2006بومرداس،  –القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة 
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) الحكومة(المستقلة تتقاسم مع السلطة التنفیذیة  الإداریةالهیئات  أنیفهم مما سبق 
المشاركة في وضع  إمكانیةمنحها القانون  إذكن القول، أم إنسلطة تشریعیة ثانویة 

 انتزعتبأن الحكومة وجدت نفسها في حالة  الفقهاء القولاختصاصاتها وهذا دفع ببعض 
  .)1(أكثر قدرة على تولیها إداریةهیئة  إلىمنها بعض سلطاتها التنظیمیة، لتمنح 

   الفرع الثاني

  المستقلة الإداریةمدى دستوریة السلطة التنظیمیة للهیئات 

خول المشرع لبعض الهیئات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة ممارسة 
السلطة التنظیمیة وهذه الأخیرة تختص بها السلطة التنفیذیة مجسدة في رئیس الجمهوریة 

یر والوزیر الأول، غیر أن هذه السلطة التنظیمیة الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة تث
  .إشكالیة مدى دستوریتها

بالسلطة التنظیمیة الممنوحة للهیئات من الفقه والمجلس الدستوري الفرنسي  اعترف كل
، أما في الجزائر فلا یوجد أي تبریر قانوني أو )أولا( الإداریة المستقلة رغم وجود معارضة

  .)ثانیا(قضائي في هذا الشأن 

  :موقف التشریع الفرنسي/ أولا

المخولة  الدستوري الفرنسي في شان دستوریة السلطة التنظیمیةكثرت تدخلات المجلس 
قانونا لسلطات الضبط ودستوریا للسلطة التنفیذیة، وذلك نتیجة الجدل القائم بین الفقهاء 

  .ورجال القانون بخصوص ذلك

                                                             

في  ، مذكرة لنیل شهادة الماستراختصاصات سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائريجغلاف حنان،  -1
البویرة،  –الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة آكلي محند أولحاج 

  .09، ص ، ص 2017
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ة سن إلىللمجلس الدستوري الفرنسي لتبریر مثل هذه المواقف  الأولد التدخل ویعو 
، وذلك بخصوص السلطة التنظیمیة التي خولها المشرع الفرنسي للجنة الوطنیة 1986

، یؤكد فیه أن 1986عن طریق إصدار قرار له في سبتمبر ) CNCL( للاتصال والحریات
من  21اختصاص الوزیر الأول بسلطة إصدار أنظمة على المستوى الوطني حسب المادة 

الدستور الفرنسي، لیس بأمر من شانه عرقلة إمكانیة المشرع منح هیئات الدولة باستثناء 
نون، لكن في مجال معین وفي إطار الوزیر الأول، صلاحیة تحدید قواعد تسمح بتطبیق القا

وعلیه استبعد المجلس الدستوري الفرنسي فكرة الاحتكار العام . حددته القوانین والأنظمة
مكانیة توزیعها بین عدة هیئات   .)1(للسلطة التنظیمیة من طرف الوزیر الأول وإ

  :ع الجزائريیشر تموقف ال/ ثانیا
لطة التنظیمیة المخولة لبعض الهیئات لم تطرح بحدة مسالة دستوریة الس في الجزائر

وهذا یعود لحداثة هذه الهیئات  المستقلة، كما لا یوجد أي تبریر قانوني أو قضائي الإداریة
في النظام السیاسي الجزائري، ولكون هذه المسالة لم تعن بالقدر الكافي من الدراسات الفقهیة 

الدستوري الجزائري لتوضیح  ولم یصدر في شانها أي اجتهاد قضائي ولا تدخل للمجلس
الدستوري أدرج موضوع الهیئات الإداریة  سسؤ ملاإلا أن   .)2(الأمر عكس نظیره الفرنسي

المتضمن التعدیل الدستوري، حیث  )3(01-16من القانون  202المستقلة في نص المادة 
لطابع ، حیث أكد على ا"الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"أشار لتأسیس ودسترة 

السلطوي، الإداري، الاستقلالي لهذه الهیئة من خلال ضمان الاستقلال الإداري والمالي من 
خلال أداء أعضاء الهیئة للیمین، وبتأكید الحمایة التي تكفل لهم، خلال ممارسة مهامهم في 

  .)4(شتى أشكال الضغوط
                                                             

  .86-85حدري سمیر، مرجع سابق، ص ص  :عنلا قن - 1
  .44رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص : عن قلان - 2
 ،14د دع ج ج ر ج ي،ور ستلدا یلعدلتا منتضی ،2016سار م 6 فيخ ؤر م ،01-16 ونانق نم 202ة ادلما - 3
  .2016 رسما 07ي ف درصالا

هوم جدید لتدخل الدولة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة مف –خاوي رفیق، استحداث سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر  - 4
  .11، ص 2017المسیلة،  –ماستر اكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف 
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أما في الشق الاقتصادي فلم یكرس هذا التعدیل أي هیئة ضابطة في المجال الاقتصادي 
الدستوري في تكریس دسترة الهیئات  سسؤ ملاالتساؤل حول أسباب تردد  إلىما یقودنا والمالي، 
، بالرغم من مرور أكثر من عقدین المستقلة الضابطة في النشاط الاقتصادي والمالي الإداریة

  ن تبني الجزائر لمبادئ الاقتصاد اللیبرالي؟من الزمن م

،  143و 99أمام هذا الوضع، لا بد من الرجوع لأحكام الدستور الجزائري لاسیما المواد 
للوزیر الأول، مما یؤدي للاعتقاد أن السلطة التنظیمیة  فنلاحظ أن تنفیذ القوانین مخول حصریا

التي تتمتع بها الهیئات الإداریة المستقلة یتعارض وأحكام الدستور، خاصة إذا علمنا أن 
الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض لا تخضع لأي عملیة تصدیق من طرف الوزیر 

  .یم ومراقبة عملیات البورصةالمكلف بالمالیة، عكس تلك التي تصدرها لجنة تنظ

رغم هذا التعارض لا بد من تسلیم بمشروعیة السلطة التنظیمیة الممنوحة لبعض 
الهیئات الإداریة المستقلة القیام بمهام خاصة لم یعد بوسع الإدارة التقلیدیة القیام بها وزودها 

الوقت أحاطها  بصلاحیات خاصة، لإیجاد حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي، وفي نفس
  .)1(بقیود موضوعیة وأخرى إجرائیة أو شكلیة

  :القیود الموضوعیة - 1

في تحدید وحصر مجال ممارسة السلطة التنظیمیة من طرف الموضوعیة تتمثل القیود 
المستقلة بسلطة تنظیمیة عامة مثل  الإداریةلا تتمتع الهیئات  ، أي أنهاالمستقلة الإداریةالهیئات 
نمافي كل القطاعات والمجالات  والأنظمةالذي یسهر على تنفیذ القوانین  الأولالوزیر  یمكن  وإ

لنا وصفها بسلطة تنظیمیة خاصة، أي تتعلق بمجال ینحصر في تنظیم المجال المخصص 
  .2الضیق الذي وضعه لها المشرع الإطاربعین الاعتبار  الأخذالمستقلة، مع  الإداریةللهیئات 

                                                             

  .45- 44رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .86حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
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  :الشكلیة القیود -2

الذي یتخذه الوزیر المكلف بالمالیة، والمتمثل في قرار الموافقة على  بالإجراء تتعلق
مشاریع أنظمة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها لتصبح أنظمة بمفهومها الحقیق والقانوني 

  .)1(قابلة للتنفیذ بعد نشرها في الجریدة الرسمیة

الوزیر  الأنظمة إلىبالنسبة لمجلس النقد والقرض، فان المحافظ ملزم بتبلیغ مشاریع  أما
خلال الیومین الذین  إصدارهاأیام لطلب تعدیلها قبل  10المكلف بالمالیة الذي یتاح له أجل 

  .)2(یلیان موافقة المجلس علیها

المستقلة، في  الإداریةدستوریة السلطة التنظیمیة للهیئات  إلىنخلص  الأساسعلى هذا 
ما زالت من  الأمرأنظمة في حقیقة  إصدارالمجال الاقتصادي والمالي، بحكم أن سلطة 

  .)3(التنفیذیةاحتكار السلطة 

  المطلب الثاني

  كیفیة ممارسة السلطة التنظیمیة

تتمتع الهیئات الإداریة المستقلة بسلطة تنظیمیة مقیدة من حیث خروجها عن الحدود 
القانون، ومن حیث محتواها المتعلق بالمواضیع الفنیة والتقنیة، إلا انه یبقى هناك  بالمسطرة بموج

فرق بین السلطة التنظیمیة الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي 
المالي فیما بینها، فهي لیس بنفس المدى والقدر فهناك من الهیئات التي تتمتع بسلطة تنظیمیة و 

 ).فرع ثان(مقارنة بالأولى ) تقنیة(وهناك التي تتمتع بسلطة تنظیمیة ضیقة  )أولفرع (واسعة 

  
                                                             

  .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93م من المرسوم التشریعي رق 32أنظر المادة  -1
  .، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق11-03من الأمر  63أنظر المادة  -2
  .85حدري سمیر، مرجع سابق، ص -3
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  الأول الفرع

  نظمة الأ سلطة وضع     

قانوني  إطارالمستقلة موضوعة في  الإداریةن السلطة التنظیمیة الممنوحة لبعض الهیئات إ
یبقى هناك فرق بین مدى إلا أنه محدود من حیث المجال والمضمون،  إطارمقیدة وضیقة في 

  .)1(بینها االمستقلة فیم الإداریةالسلطة التنظیمیة الممنوحة للهیئات 

  :سلطة وضع أنظمة واسعة/ أولا

المستقلة،  الإداریةالتمییز بین الهیئات المشرع الجزائري قد اتبع نهج المشرع الفرنسي في  إن
، فقد منح المشرع الجزائري لمجلس النقد إیاهامن حیث مدى السلطة التنظیمیة التي منحت 

  .سلطة وضع أنظمة عامة ،والقرض، ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

  :السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض  - 1

المتعلق بالنقد  11-03قانون رقم بموجب اللمجلس النقد والقرض منح المشرع الجزائري 
تنظیمات عامة تطبیقیة لقانون النقد والقرض تتعلق  إصدار، سلطة المعدل والمتمموالقرض 

  :على سبیل المثال لا الحصر، نذكربمجالات متعددة ومختلفة، 

 ؛وضع قواعد الوقایة في سوق النقد 
  شبكاتها إقامةشروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها وكذا شروط.  
  ؛في الجزائر الأجنبیةشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك وكذا المؤسسات المالیة 
 ؛عاییر وسیر وسائل الدفع وسلامتهاالم إعداد 
 ؛الیةقة على البنوك والمؤسسات المالمهنة المطب وأخلاقیاتقواعد السیر الحسن  إعداد 

                                                             

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، كلیة السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطةخرشي الهام،  -1
  .206، ص 2015، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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من  ) 1(المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض 01-07القانون رقم  إیاهما منحه  إلى بالإضافة
  .2صلاحیات وضع القواعد المتضمنة تكوین ومنح الاعتماد لمثل هذه التعاونیات

  :السلطة التنظیمیة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  - 2

من المرسوم التشریعي  )3(20ة ومراقبة عملیات البورصة بمقتضى الماد تنظیملجنة  أنشأت
المتعلق ببورصة القیم المنقولة، انطلاقا من حرص المشرع الجزائري على تزوید  10-93رقم 

البورصة بكافة الآلیات والوسائل القانونیة لممارسة مهامها، بعیدا عن ضغوطات المتعاملین 
  .الاقتصادیین

والمتمم المعدل  )4(04-03على مضمون القانون رقم  عأكثر حینما نطل هذا یبرر ولعل
لهذه اللجنة كسلطة ضبط مستقلة،  الإداریةالذي بین الطبیعة  10-93للمرسوم التشریعي رقم 

  .)5(والاستقلال المالي تتمتع بالشخصیة المعنویة

تنظیم سوق القیم  ولما كانت لجنة تنظیم عملیات البورصة سلطة ضبط، فقد أوكلت لها مهمة
حمایة الادخار المستمر في القیم المنقولة أو المنتوجات  نقولة ومراقبتها وذلك بالسهر علىالم

السیر الحسن لسوق القیم المنقولة ، و اللجوء العلني للادخار إطارالتي تتم في  الأخرىالمالیة 
 .وشفافیتها

 نات تهمتقنیالقیم المنقولة بسن كما اعتبر القانون اللجنة قائمة على تنظیم سیر سوق 
نطاق مسؤولیة الوسطاء ، تحدید اعتماد الوسطاء في عملیات البورصةاستثمار رؤوس الأموال، 

                                                             

 28الصادر في  15 المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض، ج رج ج، عدد 2007فیفري  27مؤرخ في  01- 07قانون رقم  -1
  . 2007فبرایر 

  .07المرجع نفسه، المادة  - 2
  .، المتعلق ببورصة القیم المنقول، معدل ومتمم، مرجع سابق10- 93من المرسوم التشریعي رقم  20أنظر المادة  -3
 07رة في ، الصاد32المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر ج ج، عدد  2003ینایر  17مؤرخ في  04-03قانون رقم  - 4

  ).2003مایو  07، الصادرة في 32استدراك ج ر ج ج، عدد (، 2003مایو 
  .208خرشي إلهام، مرجع سابق، ص -5
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وممارسة نشاط حفظ  التأهیلشروط ،  بها تجاه زبائنهم الإیفاءمحتواها والضمانات التي یجب و 
دارة  .)1(السندات وإ

أهل القانون اللجنة لممارسة السلطة التنظیمیة في اختصاص شركة تسییر بورصة القیم كما 
تسییر بورصة القیم من  إطارمن خلال المصادقة على المقررات التي تتخذها هذه الشركة في 

دارةتسییر  إطارخلال المصادقة على المقررات التي تتخذها هذه الشركة في  المعاملات حول  وإ
  .)2(القیم المنقولة

مصادقة الوزیر المكلف بالمالیة، ثم  إلىالتي تصدرها اللجنة  الأنظمةكما أخضع القانون 
من المرسوم التشریعي  32نشرها في الجریدة الرسمیة مشفوعة بنص الموافقة حسب نص المادة 

  .)3(10-93رقم 

  :)ضیقة( تقنیة مةسلطة وضع أنظ/ ثانیا

المشرع  إیاهاخلافا لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة التي منح 
 سلطة وضع أنظمة عامة، فان باقي الهیئات منح لها سلطة تنظیمیة تقنیة، وهي تتعلق بتحدید

والاتصالات وهي سلطة ضبط البرید  الالتزامات، أو شروط ممارسة الحقوق المكرسة بالقانون
  .ولجنة ضبط الكهرباء والغاز الالكترونیة،

  :لات الإلكترونیةاتصلبرید والإ االاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط   - 1

اقتصادي شاملة، وكان قطاع البرید  إصلاحلقد باشرت الجزائر منذ سنوات سیاسة 
 .التشریعي التي یحكمها الإطارنظر ملیة في  بإعادةوالمواصلات من بین القطاعات التي حضت 

: فانتهجت الدولة اعتماد سیاسة جدیدة تتلاءم مع الوضعیة المتقدمة التي تعرفها بعض دول العالم

                                                             

  . ، معدل ومتمم، مرجع نفسه10 - 93من المرسوم التشریعي رقم  31المادة  أنظر -1
، المتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة، ج ر ج 1997نوفمبر  18المؤرخ في  03-97من النظام رقم  01المادة  -2

  .1997، الصادرة في  87ج عدد 
  .قولة، مرجع سابقالمتعلق ببورصة القیم المن 10-93مرسوم تشریعي رقم  -3
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بصدور  الأفكاروقد ترجمت هذه  .)1(خاصة بعد فشل سیاسة احتكار الدولة لمعظم الخدمات
الذي حدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة ، 03-2000القانون رقم 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  04-18الملغى بموجب القانون رقم  )2(كیةواللاسل
المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة  الإطارأهدافه تحدید  نموالذي كان ، )3(والاتصالات الالكترونیة

  .)4(وحرة

تصالات فة التنظیم لسلطة ضبط البرید والاالمذكور أعلاه وظی 04-18أوكل القانون رقم 
نفس القانون یمكن تعداد بعض الصلاحیات  إلى، وبالرجوع الأهمیةعلى قدر بالغ من الالكترونیة 

  :)5(ذات الطابع التنظیمي للجنة فیما یلي

، والاتصالات الالكترونیةود منافسة فعلیة ومشروعة في سوق البرید السهر على وج .1
 .المنافسة في هاتین السوقینباتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة 

 .تجسید تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونیة في ظل احترام حق الملكیةالسهر على   .2
 .ومنحها للمتعاملین الأرقاممخطط وطني للترقیم ودراسة طلبات  إعداد .3
تخصیص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور في  .4

 .لها الوكالة الوطنیة للذبذبات ومراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمییز الحزم التي تمنحها
إعداد وتحیین وضعیة الذبذبات التي تخصصها للمتعاملین وتبلیغها بانتظام إلى الوكالة  .5

 . الوطنیة للذبذبات
 

                                                             

دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة ( ، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلةبن زیطة عبد الهادي -1
،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي )ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  .172- 171ص ص  2007مایو  23،24اسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي والمالي،كلیة الحقوق والعلوم السی
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون  - 2

  ).ملغى(، 2000أوت  6، الصادرة بتاریخ 48ر ج ج عدد 
  .لق بالقواعد العامة للبرید والاتصالات الالكترونیة ، مرجع سابق، المتع04-18قانون رقم  -3
  .172بن زیطة عبد الهادي، مرجع سابق، ص  - 4
  .، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق04- 18من القانون  13أنظر المادة  -5
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  :اللوائح التنظیمیة الفردیة أذكر إطارومن بین الصلاحیات التي تندرج في 

أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونیة وتوفیر خدمات /العامة لإنشاء ومنح التراخیص 
 .الاتصالات الالكترونیة وتراخیص الشبكات الخاصة، وكذا تراخیص تقدیم خدمات وأداءات البرید

ویمكن القول أن الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط البرید والمواصلات یمتد على مدى 
الظروف الملائمة لممارسة النشاط كالمنافسة النزیهة، وتوفیر واسع من خلال اعتنائه بتوفیر 

نیت كما عُ التنظیمي من رخص وتراخیص  الإداريالمجال التقني للنشاط، والاهتمام بالجانب 
للقرارات والسلطات التنظیمیة  إهمالهاعدم  إلى إضافةبالنظر في أي نزاع ینشأ بین المتعاملین 

  .)1(الفردیة

نلاحظ من نصوص المواد أن السلطة التنظیمیة التي تتمتع بها هذه الهیئات واسعة وعامة 
وعلى غرار نظیرتهما الفرنسیة لجنة التنظیم المصرفي والمالي ولجنة عملیات البورصة حیث 

 إصدارأنظمة، وتحدید معناها من خلال  لإصدارتتمتعان بهامش كبیر من السلطة التقدیریة 
ات وقرارات أخرى للتطبیق، وقد اعتبر البعض ذلك تسامحا من المشرع بترك توصیات، تعلیم

  .)2(المجال للهیئة المستقلة لتحدید مجال اختصاصها ووضع مقاربة خاصة المسائل

  :السلطة التنظیمیة للجنة ضبط الكهرباء والغاز - 2

جانب اختصاصها في تنظیم ومراقبة السوق من أجل ضمان الروح التنافسیة فیه فان  إلى
، نجد أنه منح للجنة ضبط )3(القنواتالمتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة  01-2002القانون 
التنظیمات التطبیقیة المنصوص  إعدادالمساهمة في  الكهرباء سلطات تنظیمیة تتمثل فيالغاز و 

 .بطة بهاقانون والنصوص التطبیقیة المرتالعلیها في 

                                                             

  .177عبد الهادي، مرجع سابق، ص  بن زیطة -1
  .208خرشي إلهام، مرجع سابق، ص -2
، 08، متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج، عدد2002فبرایر  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -3

  .2002فبرایر  06الصادر في 
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دت المهام التي دانون المتعلق بالكهرباء والغاز عمن الق 115كما نلاحظ من خلال المادة 
تمتع هذه اللجنة بسلطات واسعة في  إلى، هذا یوحي )1(مهمة 35تقوم بها لجنة الضبط وهي 

 .)2(مجال قطاعها

  الفرع الثاني

  )الاختصاص الاستشاري(التنظیمیة غیر المباشرة  السلطة

 الإداریةوظیفة الضبط في ظل التطور الذي تشهده التقنیة القانونیة، على الهیئات  فرضت
 الإقناعالمستقلة التركیز أكثر على آلیات وطرق جدیدة للتدخل أكثر مرونة، ترتكز على وسائل 

  .الآلیات الكلاسیكیة الصارمةبجانب  والإلزام الإكراهوالدعوة والتحفیز بدل 

وبحكم الطبیعة المستمرة والدائمة لتدخلات هذه الهیئات والتي تتمتع بمصداقیة وقوة اكتسبتها 
بل وحتى السلطات  والأفرادتدخلاتها لدى المتدخلین والمتعاملین  ةیمن الثقة التي تدعم مشروع

  .)3(السیاسیة یحكم ما تملكه من خصوصیات وما تقدمه من ضمانات

تمثل یالذي " بالقانون المرن"ما یطلق علیه  إطاروتندرج هذه الآلیات أو الوسائل القانونیة في 
  .)ارابع(والتعلیمات  )اثالث( والمقترحات )ثانیا(الآراء  إلى بالإضافة )أولا( التوصیاتفي 

  :التوصیات/ أولا

 .والتعلیق علیهاتتمثل هذه التوصیات في تفسیر مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
تصدر خاصة في المجالات التي لا تتمتع فیها  الأولىتختلف التوصیات عن التعلیمات، في كون 

من خلال القوة  الأنظمةالمستقلة بسلطة اتخاذ القرارات الفردیة، كما تختلف عن  الإداریةالهیئة 

                                                             

  .سة القنوات، مرجع سابقط، متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوا01-02من القانون  115انظر المادة  - 1
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغازعسالي عبد الكریم،  -2

  .161، ص  2007مایو  23،24حمان میرة، بجایة، یومي الاقتصادي والمالي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الر 
  .239خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -3



 داریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والماليالاختصاص التنظیمي للهیئات الإ       الفصل الأول

23 

 

یعاقب كل مخالف لها، نجد المعني بهذه  إلزامیةبقوة  الأنظمةفي حین تتمتع  إذ الإلزامیة
  .، أو عدم تطبیقهاإتباعهاالتوصیات حرا في 

كما یمكن مقارنة هذه التوصیات، بالتوصیات التي تصدر عن مؤتمرات دولیة، بما لها من 
من ثم  .)1(للدول المشاركة في ندوة أو مؤتمر دولي إلزامیةحد توجیهي، ولكن لا تتمتع بأیة قوة 

والتي جردها  التفسیریة الإداریةحد بعید، المنشورات  إلىوصیات والتعلیمات تشبه نجد أن الت
مجلس الدولة الفرنسي من أیة قیمة قانونیة على أساس أنه لا یوجد هناك أي وجه للطعن فیها 

لا تعني أن التوصیات  الأحكامأن هذه  إلافي شيء،  الإداریةقضائیا، ولا تربط المحاكم 
أهمیة واعتبار مصدرها من جهة، وقابلیتها للنشر من جهة  أن إذة من أي قیمة، والتعلیمات مجرد

المستقلة  الإداریةأما بالنسبة لوضع الهیئات  .أخرى، تمنح لها مكانة أكیدة من الناحیة العملیة
  .)2(أصدرت توصیات منذ نشأتها أنالفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، فلم یسبق لها 

  :الآراء/ ثانیا

 الإداریةالآراء وسیلة من بین الوسائل المعتمدة من طرف بعض الهیئات  إبداءیعتبر كذلك 
المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، رغم طابعها غیر الرسمي وغیر التنظیمي، خلافا 

  .إلیه الإشارةالتي تسبق  الأنظمةلشكل 

آراء لتفسیر النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو لتوضیح  بإبداءمستقلة معینة  إداریةتقوم هیئة 
الغموض الذي یشوب نصا معینا، كما تسمح بالتعرف على رأیها في مسألة معینة غیر واردة 

  .صراحة ضمن النصوص القانونیة

ا على ، لكن لها تأثیرا أكیدإلزامیةوهذه الآراء مجردة وخالیة بصورة كلیة ومطلقة من أیة قوة 
  .المستقلة الإداریة الهیئةاطبین بها، نظرا للمركز الذي تتمتع به سلوك المخ

                                                             

  .240خرشي الهام، مرجع سابق، ص  - 1
  .92حذري سمیر، مرجع سابق، ص  -2
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هذه الآراء والفتاوى لیست مجرد بیان لذوي القرارات، لیست لها قوة  أنولقد استقر الرأي على 
، حتى أن البعض قارنها بالفتاوى التي تصدرها بعض الوزارات بناء على طلب أعضاء الإلزام

  .)1(معین من القانونالبرلمان في تفسیرها لنص 

أن الصلاحیات المخولة لها قانونا،  إلاهناك هیئات أخرى لم یعترف لها بسلطة تنظیمیة، 
، ونذكر على )2(تجمعها بصفة غیر مباشرة، فلذا یسمیها البعض بالسلطة التنظیمیة غیر المباشرة

رقم  الأمرمن  35علیه المادة  مستقلة، وهذا ما تنص إداریةسبیل المثال مجلس المنافسة كهیئة 
یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط ": جاء فیها إذاالمتعلق بالمنافسة  03-03

  ".بالمنافسة اذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة

 . )3(یستشار مجلس المنافسة في مشروع نص تنظیمي له صلة بالمنافسةكما 

المتعلق بالمنافسة  03-03رقم  الأمركان  إذاانه  إلىفي هذا الصدد  الإشارةكما تجدر 
أنه في التطبیق تمت استشارة مجلس المنافسة مرة  إلامشاریع النصوص التنظیمیة،  إلىیشیر 

ویتمثل في مشروع قانون المتعلق بالمحروقات، والذي : فیما یتعلق بمشروع قانون الأقلواحدة على 
  .)4(رأیه لإبداءمجلس المنافسة  إلىوزیر الطاقة والمناجم  قدمه

وفي مجال البرید والمواصلات یستشیر الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة 
سلطة ضبط البرید والمواصلات، فیما یخص تحضیر أیة مشاریع نصوص تنظیمیة تتعلق بقطاعي 

  .)5(تصالات الالكترونیةالبرید والا

                                                             

  .93- 92حدري سمیر، مرجع سابق، ص ص  - 1
2 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op-cit, p 74. 

  .، یتعلق بقانون المنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر  36انظر المادة  - 3
  .74حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -4
  .ة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق، الذي یحدد القواعد العام04-18من القانون 14أنظر المادة  -5
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المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  01-02نفس الصلاحیات یتضمنها القانون رقم 
السلطات المخولة لها، بالمساهمة في  إطارحیث تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز في  .)1(القنوات
  .)2(التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیها في هذا القانون والنصوص القانونیة المرتبطة به إعداد

 الإداریةان من الآراء، وهي تلك التي تقدمها بعض الهیئات ثجانب هذا هناك نوع  لىإ
المستقلة للجهات القضائیة، ونجد في هذا الصدد مجلس المنافسة الذي خوله المشرع الجزائري مثل 

  .3هذه السلطة بصفة صریحة

المتعلق بالقرض  11-03رقم  الأمرمن  40/2المادة وفي المجال المصرفي فانه تنص 
یمكن للمحكمة في جمیع مراحل المحاكمة أن تطلب من اللجنة ": والنقد السالف الذكر على أنه

  ."المصرفیة كل رأي وكل معلومات مفیدة

 إصدارالمستقلة في  الإداریةللتعلیمات ناتجة عن سلطة الهیئات  الإلزامیةكانت القوة  فإذا
 بإتباعها بالأمرعلى التوصیات والآراء حیث لا یلتزم المعنیون  الأمرس قرارات فردیة، فلا یطبق نف

  .)4(كانت محل عقد إذا إلا ولیست مرفقة بعقوبات في حالة عدم احترامها

  الاقتراحات/ ثالثا

المستقلة في المجال  الإداریةعد تقدیم اقتراحات نصوص تشریعیة وتنظیمیة من قبل الهیئات ی
غیر  التشریعیةالاقتصادي والمالي للحكومة أحد طرق ممارسة السلطة التنظیمیة أو السلطة 

السلطة المعنویة التي تمتلكها هذه الهیئات والتي  إلىالمباشرة كما یسمیها البعض، وهذا بالنظر 

                                                             

  .متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01-02قانون رقم  -1
  .115المرجع نفسه، المادة  -2
  .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03- 03من الامر  38انظر المادة  -3
  .105حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -4
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مجال تدخلها واقتراح تخص  التيالنصوص القانونیة  إعدادتسمح لها بالمساهمة والمشاركة في 
  .)1(التعدیلات المناسبة

 إلابالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها مثلا فرغم تمتعها بسلطة تنظیمیة حقیقیة 
أن المشرع أهلها للاضطلاع بوظیفة استشاریة لدى الحكومة بتقدیم مقترحات نصوص تشریعیة 

حاملي القیم المنقولة والجمهور وتنظیم بورصة القیم المقولة وسیرها  إعلاموتنظیمیة تخص 
  .)2(والوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات البورصة

على التأمینات باختصاص تقدیم  الإشرافالتنظیم للجنة  كذلك یعترف التأمیناتففي مجال 
المهام الموكلة لها، حیث یمكنها أن تعرض على الوزیر  إطاراقتراحات للسلطة التنفیذیة في 

  .)3(المكلف بالمالیة، كل اقتراح تعدیل للتشریع والتنظیم المعمول بهما

بداءفي مجال المنافسة فان مجلس المنافسة یتمتع بسلطة اتخاذ القرار والاقتراحات  أما  وإ
أي عمل أو تدبیر من شأنه ضمان الرأي بمبادرة منه، أو كلما طلب منه ذلك، في أي مسألة أو 

  .)4(السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها

بعیدا عن التأهیل التشریعي لسلطة الاقتراح یمكن لهیئات الضبط المستقلة تقدیم رأیها بصفة 
تلقائیة بمبادرتها المنفردة من خلال تقاریرها السنویة والتي تقترح من خلالها التعدیلات التشریعیة 

مثلا والذي  2010الممكنة على غرار التقریر السنوي للجنة ضبط الغاز والكهرباء لسنة  والتنظیمیة
في هذا القطاع من خلال عدم فعلیة تطبیق  الإصلاحات بتنفیذتقف فیه على الصعوبات المتعلقة 

النصوص وتقترح تكملة التنظیم القائم بنصوص تتعلق بتنظیم السوق وصندوق الكهرباء والغاز 
  .)5(ةالكهرباء انطلاقا من منابع متجدد نتاجإوتشجیع 

                                                             

  .105حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
  .المتعلق ببورصة القیم المقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق 10-93من المرسوم التشریعي رقم  134المادة  -2
  .305، ص 2015، دار بلقیس، الجزائر، ، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائربوجملیین ولید -3
  .بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق  03- 03من القانون  34أنظر المادة  -4
  .306بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -5
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  :التعلیمات/ رابعا

تساعد على اتخاذ القرارات الفردیة،  ا، لكونهإلزامیةلا تتمتع التعلیمات حسب أراء الفقه بقوة 
تعتبر التعلیمات عادة نصوص و  .المعنیة الأشخاصمن طرف  الإتباعفهي واجبة الاحترام وملزمة 

تطبیقیة، تتخذ خاصة في مجال القرارات الفردیة، تسمح بتحدید الشروط العامة التي على أساسها 
  .مستقلة معینة قرارا فردیا معینا إداریةتتخذ سلطة 

 إصداروفي مجال البورصة فان لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تتمتع بسلطة 
تعلیمات، جاءت لتطبیق نصوص تطبیقیة  بإصداراللجنة منذ بدایة عملها  تعلیمات، وفعلا قامت

  :من أجل تحدید التفاصیل، ومن بین أهم هذه التعلیمات تلك المتعلقة بــ

 .)1(قبول القیم المنقولة في البورصة -
 .)2(البطاقات المهنیة إصدار -
 .)3(عملیات البورصةتحدید قواعد الحذر في تسییر القیم المنقولة من طرف الوسطاء في  -

هذه هي أهم التعلیمات التي أصدرتها اللجنة في سبیل تنظیم سوق القیم المنقولة، وهذه 
بعد موافقة وزیر المالیة لتنشر في  الأخیرةفي حین تصدر هذه  إذالتعلیمات تختلف عن الأنظمة 

الطابع  إلىالتعلیمات  ، بمعنى تفتقدالأحكامالجرائد الرسمیة، نجد الأولى لا تتوافر على مثل هذه 
  .)4(الرسمي

  

                                                             

تتعلق بقبول القیم  30/04/1998صادرة عن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، مؤرخة في  01- 98تعلیمة رقم  -1
  .االمنقولة في البورصة

، تتعلق بإصدار البطاقات 16/06/1999ة في صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة مؤرخ 03-99تعلیمة رقم  -2
  .المهنیة

، تتضمن قواعد الحذر في 2000صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة مؤرخة في مارس  01-2000تعلیمة رقم  -3
  .تسییر القیم المنقولة من طرف الوسطاء في عملیات البورصة

  .91حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -4
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  المبحث الثاني

التحكیم للهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال رقابة و السلطة 
  الاقتصادي والمالي

ـــــالتالبحث، من خلال التأكد و الهیئات الإداریة المستقلة بسلطة الرقابة و تتمتع  ــــ حقق من ــــــــ
ــــــمدى احترام الإجراءات من طرف الأعوان الاقالمطلوبة قانونا و استیفاء الشروط  ــــ ــــ ــــ تصادیین ــــ

الراغبین للانضمام إلى المهنة، كما أنها تمارس رقابة على السوق تتمثل في مدى احترام أعوان 
  ).مطلب أول( الأنظمة المنصوص علیها في المجال المخصص لهمالاقتصادیین للقوانین و 

  تضارب المصالح،من أجل تفادى النزاعات التي تشوب بین الأعوان الاقتصادیین بسبب و 
  ).مطلب ثاني( خول المشرع لبعض الهیئات الإداریة المستقلة سلطة تحكیمیة للفصل فیها 

  الأول المطلب                                        

  قوسلاسلطة رقابة ومراقبة 

إن وظیفة ضبط السوق تتطلب تدخلا مستمرا في السوق من طرف الهیئة الإداریة 
المستقلة، یبدأ هذا التدخل، بالإضافة إلى سلطة فرض بعض القواعد التنظیمیة التي تضبط 
القطاع والقرارات الفردیة التنظیمیة لها، من لحظة دخول المتعاملین إلى السوق من خلال 

م اح التراخیص والاعتماد من اجل دخول السوق أو النفاذ إلى بعض المهسلطتها في من
  .)أول فرع(والنشاطات 

وبعد ذلك خلال مسار عملهم بما یتضمنه هذا المسار من سلوكیات وتصرفات، أحیانا  
تكون غیر متطابقة مع القوانین والتنظیمات التي تضبط السوق وتقتضي المتابعة المستمرة عن 

  ).فرع ثان(سوق طریق مراقبة ال
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  الأول الفرع

  )رقابة قبلیة( سلطة مراقبة الدخول إلى السوق

حدود  المبدألهذا  ، إلا أن)1(التجارة مكرس بموجب الدستورالاستثمار و حریة  إن مبدأ
خاصة في القطاعات التي تتدخل فیها الهیئات من أجل تنظیم ممارسة بعض النشاطات 

خضاعها إلى   ).یاثان(أو نظام الاعتماد  )أولا(نظام الترخیص المسبق  وإ

  :الترخیص/ أولا

یقتصر هذا  إذلتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة،  الأساسیة الإجراءاتیعتبر الترخیص من 
المقیمة  الأجنبیةوكذا فروع المؤسسات المالیة والمصرفیة  والأجنبیةعلى المؤسسات الجزائریة  الأخیر

  .)2(في الجزائر وكذا فتح مكاتب التمثیل في الجزائر

لمجلس النقد والقرض فقد منحه المشرع الجزائري سلطة رقابة سابقة لشروط  نسبةالبف
ممارسة المهنة المصرفیة من خلال صلاحیة منح التراخیص من أجل فتح البنوك 

  .)3(الأجنبیةوالمؤسسات المالیة أو تعدیل نظامها القانوني أو فتح مكاتب تمثیل البنوك 

ات البورصة ومراقبتها نوعین من الرقابة تمارس لجنة تنظیم عملی البورصةفي مجال 
الثاني فیتمثل في الرقابة  أمافي الرقابة على الالتحاق بسوق القیم المنقولة،  الأولیتمثل 

  .على الالتحاق بمهنة الوسیط في عملیات البورصة

                                                             

  .1996دستور من  43أنظر المادة  - 1
،الملتقى الوطني حول سلطات اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفيإقرشاح فاطمة،  -2

الإداریة المستقلة في القطاع الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، یومي 
   .  188- 187،ص ص 2007مایو  23،24

  . المتعلق بالنقد والقرض، معدل متمم، مرجع سابق 11-03من القانون رقم  62أنظر المادة  -3



 داریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والماليالاختصاص التنظیمي للهیئات الإ       الفصل الأول

30 

 

من المرسوم  42و 41من الرقابة فیتعلق نص المادتین  الأولبالنسبة للنوع  أما
حیث تتمتع  ،)1(المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93التشریعي رقم 

قبول دخول القیم المنقولة للتفاوض في سوق القیم المنقولة، حیث یجب على  بصلاحیةاللجنة 
 لإعلامالتوفیر علنا أن تصدر مذكرة موجهة  إلىكل شركة تصدر قیما منقولة بالتجائها 

 الجمهور، ویخضع مشروع هذه المذكرة للتأشیرة المسبقة من طرف اللجنة، التي تملك صلاحیة
واسعة لقبولها أو رفضها على اعتبار المعلومات المتاحة في منح الاعتمادات للوسطاء في 

ذا الغرض أو البنوك أو المؤسسات عملیات البورصة سواء كانوا شركات تجاریة منشأة أساس له
السالف الذكر، كما تتمتع  10-90من المرسوم التشریعي  09و 06المالیة طبقا لنص المادتین 

  .اللجنة بسلطة واسعة في تحدید النشاطات المتعلقة بالوساطة

فقد وسع المشرع من مجال سلطتها  تصالات الالكترونیةنسبة لسلطة ضبط البرید والابال
- 18من القانون رقم  13لتراخیص بأشكال مختلفة، حیث منحها طبقا لنص المادة في منح ا

تتولى سلطة الضبط المهام : "التي نصت على تصالات الالكترونیةید والاالمتعلق بالبر  04
أو استغلال شبكات الاتصال الالكترونیة وتوفیر /الآتیة منح التراخیص العامة لإنشاء و

یة وتراخیص الشبكات الخاصة، وكذا تراخیص تقدیم خدمات خدمات الاتصالات الالكترون
  ".وأداءات البرید

نصت التي في مادته السادسة  01-2002في قطاع الكهرباء والغاز فان القانون  أما
واستغلال  ولإنشاءانه  إلاللمنافسة طبقا للتشریع المعمول به، ... الكهرباء  جاإنتأن نشاط  على

 لإنتاجالجدیدة  المنشآتینجز ": أنه على 07منشآت جدیدة اشترط نفس القانون في مادته 
الكهرباء ویستغلها كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام حائز 

  "رخصة للاستغلال

                                                             

  .المتعلق ببورصة القیم المقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق 10-93، من المرسوم التشریعي رقم 41،42أنظر المواد  -1
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وتعود صلاحیة منح هذه الرخصة للجنة ضبط الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 
تسلم رخصة الاستغلال اسمیا لجنة ": 01-2002من نفس القانون  10قا لنص المادة طب

  ..."الضبط لمستفید وحید، وهي غیر قابلة للتنازل عنها

في المجال المنجمي فقد منحت الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة سلطة منح  أما
لمادة ف بالمناجم طبقا لنص اتجدید، تعلیق وسحب التراخیص المنجمیة تحت رقابة الوزیر المكل

من هذا القانون  62، وقد حددت المادة 1المتضمن قانون المناجم 05-14 رقم قانونالمن  40
  .)2(أشكال هذه التراخیص في مجال البحث المنجمي والاستغلال المنجمي

في مجال المنافسة فان مجلس المنافسة یتمتع بسلطة منح التراخیص للممارسة المقیدة  أما
شأنها ضمان تحقیق تطور اقتصادي أو تقني أو  ذات أثار أنها أصحابهابرر  إذاللمنافسة 

ترقیة الشغل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة 
السالف  المنافسةقانون بالمتعلق  03-03 رقم الأمرمن  09لنص المادة في السوق، طبقا 

التجمعات الاقتصادیة  بإقامة، كما یتمتع المجلس بسلطة واسعة لتقدیر منح التراخیص الذكر
  .)3(من القانون نفسه 17و 16و 15طبقا لنص المواد 

  :الاعتماد/ ثانیا

 الإداریةبعد الحصول على الترخیص تمنحه الهیئة  إجراءیعتبر قرار الاعتماد ثاني 
  .المستقلة للمتعامل الاقتصادي قصد ممارسة نشاطه

مؤسسة مالیة أو مصرفیة من طرف بنك  لإقامةففي المجال المصرفي یمنح الاعتماد 
یمكن بنك الجزائر من مراقبة مدى احترام المستثمر للقواعد المسطرة من  الإجراءالجزائر، هذا 

                                                             

 30، الصادرة بتاریخ 18ج ر ج ج، عدد  ، یتضمن قانون المناجم،2014فبرایر  24مؤرخ في  05-14قانون رقم  - 1
  .2014مارس 

  .159عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
  .159المرجع نفسه، ص  - 3
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: على 11-03من قانون النقد والقرض رقم  92قبل التشریع المعمول به، حیث نصت المادة 
أعلاه، یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون  91بعد الحصول على الترخیص طبقا للمادة "

  ".الجزائري ویمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالیة، حسب الحالة

استوفت  إذایمنح الاعتماد : "من نفس القانون 92لمادة كما أضافت الفقرة الثانیة من ا
  ."... الأمرحددها هذا  التيالشركة جمیع الشروط 

فقد تراجع المشرع في وضع هذا الاختصاص بمناسبة أما في مجال الاتصالات، 
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات  04- 18صدور القانون 

  .الالكترونیة

مجال البورصة فانه تفرض لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها الاعتماد  وفي
بهدف السهر على الشفافیة  كوسیلة لرقابة الدخول للوسطاء في العملیات المصرفیة

والتسییر الحسن للقیم المنقولة وحمایة المستثمرین وضمان المساواة بین المتعاملین 
 .)1(الاقتصادیین

المتعلق  المعدل والمتمم، 10- 93المرسوم التشریعي رقم ن م 07حیث نصت المادة 
غیر انه یمكن للجنة تنظیم عملیات "... : المعدل والمتمم على ،)2(ببورصة القیم المنقولة

البورصة ومراقبتها، أن تحدد الاعتماد المقدم للوسیط في عملیات البورصة في جزء من 
  ".النشاطات المذكورة أعلاه

تحدد شروط وكیفیات الاعتماد ": من نفس المادة على أنه الأخیرةكما أضافت الفقرة 
  .بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

                                                             

1- Zouaimia Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p 125. 

  .، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93التشریعي  المرسوم -2
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  الثاني فرعال

  )رقابة بعدیة(السوق  مراقبةسلطة 

ضمان منافسة شرعیة وشریفة  إلىتهدف وظیفة الرقابة في المجال الاقتصادي والمالي 
في السوق وحمایة مصالح المتعاملین والمستهلكین على حد سواء، حیث مكن المشرع هیئات 
الضبط المستقلة من نظام رقابي دائم یشمل من الناحیة المادیة مدى احترام القوانین والتنظیمات 

عاملین ومستهلكین من مت السوقالساریة المفعول ومن الناحیة العضویة كل الفاعلین في 
والعلاقات البینیة التي تجمعهم ویمارس هذا الاختصاص الرقابي عن طریق وسیلتین هامتین 

ضمان شرعیة المنافسة واحترام القواعد القانونیة  إلىالتي تهدف  )أولا(هما سلطة التحقیق 
  ).یاثان(التحقیق وتدابیر قانونیة تجاه المتعاملین الاقتصادیین  إجراءالمؤطرة للقطاع وسلطة 

  سلطة إجراء المعاینة/ أولا

المتعلق بالنقد والقرض یحول للجنة المصرفیة مهمة الرقابة، فهي  11-03إن الأمر رقم   
وتستند في . تملك سلطات للبحث أو التحقیق جد واسعة، بحیث تمارس رقابة على أرض الواقع

 .من القانون المذكور أعلاه )1(105ما جاء في المادة  ذلك إلى

میع المعلومات جوفي هذا الشأن یخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة 
والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها كما یمكن أن تطلب اللجنة المصرفیة من أي 

أن یحتج بالسر المهني تجاه اللجنة  شخص معني تبلیغها بأي مستند وأي معلومة، وذلك دون
  .)2(من نفس الأمر السالف الذكر. 09طبقا لنص المادة 

                                                             

  :وتكلف بما یأتي" اللجنة"تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص  : "على 105حیث تنص المادة  - 1
 مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها.  
  اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة وتسهر على تفحص

  ".احترام قواعد حسن سیر المهنة
  .174بن زیطة عبد الهادي، مرجع سابق،  -2
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حالة معاینة نقائص، فان اللجنة تملك صلاحیات إعلام البنك أو المؤسسة المالیة  أما في
  .المعنیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن المالي أو تصویب طریقة یسیرها

 11-03من الأمر  103فیما یخص سجل الالتزامات المحاسبتیة فان المادة  خیرالأفي 
  :تنص على أن 

تخول اللجنة المصرفیة أن تأمر المؤسسات المعنیة بالقیام بنشریات تصحیحیة في "
  ".في المستندات المنشورة  واوقوع سه حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو

یر السوق القیم المنقولة ، وفي إطار ممارسة في مجال البورصة بالإضافة إلى عملیة تأط
على ضمان  COSOBمهمة حمایة الادخار تسهر لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 

الشفافیة على السوق وتحقیق المساواة في المعاملة بین المساهمین، كما تتولى اللجنة فحص 
 .  )1(صحة ودقة المعلومات المقدمة لها من طرف المؤسسات المعنیة

زیادة على ذلك تراقب اللجنة سوق القیم المنقولة بغرض السهر على تحقیق السیر الحسن 
للمعاملات القائمة على مستواها، بكل شفافیة من جهة ومن جهة أخرى حمایة المستثمرین في 

  .)2(القیم المنقولة

فعلى سبیل المثال تتأكد اللجنة من أن الشركات التي تم قبول تداول قیمها في البورصة،  
أجهزة  تتقید بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة علیها، كعقد الجمعیات العامة، تشكیل

تسییرها عند الاقتضاء بنشر استدراكات إذا ما لوحظ حالات سهو في الوثائق المنشورة 
  . )3(حمایة لمصالح المستثمرین والمدخرین والمقدمة،

                                                             

1- ZOUAIMIA Rachid. Les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique, op-cit, P 69. 

  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم 04-03من القانون  41،43انظر المواد  -2
3-ZOUAIMIA.Rachid. op-cit, p.p 67-69. 
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كما تختص اللجنة بنشر الملاحظات التي قد تسجلها أو أي إعلام آخر قد یهم الجمهور 
  .في النشرة الرسمیة للتسعیرة وهو ما یعرف بالإعلام الرقابي

یتمیز  COSOBإن الاختصاص الرقابي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 
والدیمومة، فكما یظهر من الأحكام التشریعیة والتنظیمیة السابقة انه یتعلق بمراحل بالاستمراریة 

ما قبل الإصدار وأثناءه وبعده بالنسبة للشركات، كما انه یأخذ الطابع الفجائي، عندما یمكن 
 .)1(للجنة أن تحقق في أي وقت في وضعیة احد المتدخلین

تمارس رقابة  ":على أنه )2(07-95من الأمر رقم  209المادة  تنص وفي مجال التامین
عادة التأمین من طرف لجنة الإشراف على التأمینات، وتهدف  الدولة على نشاط التأمین وإ
إلى حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین بالسهر على یسار شركات 

  ..."التأمین أیضا

اللجنة من مهامها الحفاظ على یسار شركات التأمین من خلال هذه المادة یتضح أن 
حمایة لمصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التامین، والحرص على ضمان مصالح المؤمن 
لهم بهدف تحقیق المصلحة العامة وذلك بتطهیر السوق الوطنیة للتامین والعمل على ترقیتها 

قا للرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة قصد دمجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي تحقی
ومقارنة بمهام اللجنة المصرفیة نجدها تضطلع بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي 

  .  )3(تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة

                                                             

  .174بن زیطة عبد الهادي، مرجع سابق، ص  -1
، 1995مارس  08، الصادر في 13یتعلق بالتأمینات، ج رج ج، عدد  1995ینایر  25مؤرخ في  07- 95أمر رقم  -2

  .2006غشت  06، الصادر في 48،ج ر ج ج، عدد2006فبرایر 20مؤرخ في  04- 06المعدل والمتمم بالقانون رقم 
، الملتقى الوطني حول سلطات )اتلجنة الإشراف على التأمین(صلاحیة سلطة الضبط في مجال التأمین أودیع نادیة،  -3

الإداریة المستقلة في القطاع الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، یومي 
  .127-125ص ص  ،2007مایو  23،24
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كما تقوم اللجنة بالتأكد من أن شركات التأمین تلتزم بالوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم 
عندما تكون هناك مؤشرات خطیرة على مستوى الشركات أثناء ممارسة المهنة، وتتدخل أیضا 

عادة التأمین  حیث یمكن للجنة طلب كل المعلومات والوثائق الضروریة، لشركات التأمین وإ
وفروع الشركات لتفحصها، وتستعین في مثل هذه الحالات اللجنة بخبراء للقیام بالخبرة للتأكد 

ن قواعد الحذر والوفاء بالالتزامات، وهذه الخبرة تنجر على حساب من أنّ العملاء یحترمو 
  .شركات التأمین

تتطلب اللجنة إرسال المیزانیة والتقاریر الخاصة بالنشاط وجداول الحسابات  كما
یونیو،  30والإحصائیات وكل الوثائق الضروریة المرتبطة بها، ویكون في أجل لا یتعدى 

المؤرخ . 07-95من الأمر  262وتحدد قائمة الوثائق وأشكالها بقرار وزاري طبقا لنص المادة 
  . )1(ةفسالمتعلق بالمنا  1993ینایر 25ي ف

  :سلطة التدخل لتصحیح الأوضاع/ ثانیا

عندما تكتشف إحدى الهیئات الإداریة المستقلة حدوث مخالفات معینة، ویعد تحققها   
بوسائل التحقیق التي منحها إیاها المشرع، تبادر إلى التدخل حسب الحالة إما لتحذیر المؤسسة 

ظات أو إنذارات أو تحذیرات أو حتى توصیات وقد المعنیة بالتصرف وتوجیهه مجرد ملاح
  .)2(رات لتصحیح الأوضاع غیر المشروعةاعذإ خلها إلى حد توجیه أوامر و تدتصل قوة 

ومن بین الهیئات الإداریة المستقلة التي منحها المشرع الجزائري صلاحیة توجیه الأوامر 
للمتعاملین أو المؤسسات المعنیة بالتصرفات غیر المشروعة للكف عن تلك  والاعذارات

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  112التصرفات، نجد اللجنة المصرفیة حیث نصت المادة 
یمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة، عندما تبرر وضعیة : " على أنه والقرض

بیر التي من شأنها أن تعید أو تدعم توازنه المالي أو ذلك، لیتخذ في أجل معین، كل التدا

                                                             

  .، المتعلق بالمنافسة، ملغى، مرجع سابق 06-95من الأمر رقم  262أنظر المادة  -1
  .231ي إلهام، مرجع سابق، ص خرش -2
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من قانون النقد والقرض، فهي تملك  103وبموجب نص المادة . "تصحیح أسالیب تسییره 
أیضا توجیه أوامر للمؤسسات المعنیة للقیام بنشر التصحیحات اللازمة عندما تكتشف أخطاء 

ما تمتلك سلطة توجیه وتحذیرات أو معلومات خاطئة أو إهمالات، في وثائق متصورة، ك
للمؤسسات الخاضعة لرقابتها في حالة إخلالها بقواعد حسن سیر المهنة طبقا لأحكام نص 

  . )1(من نفس الأمر 111المادة 

أما بالنسبة لمجلس المنافسة، فیملك إما توجیه أوامر للمؤسسات المتابعة والتي ترمي إلى 
ما یمكنه أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو وضع حد للممارسات المفیدة للمنافسة، ك

، المتعلق بالمنافسة، المعدل 03-03من الأمر رقم  45توزیعه أو تعلیقه طبقا لنص المادة
    . )2(والمتمم

ة موضوع سفیدة للمناقكما یملك سلطة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات الم
لتفادي وقوع ضرر محدق من غیر الممكن التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة 

إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار 
  . )3(من نفس الأمر 46بالمصلحة الاقتصادیة طبقا لنص المادة 

ا بالنسبة لهیئة ضبط البر  ، فقد منحها المشرع صلاحیة توجیه تصالات الالكترونیةید والاأمّ
في حالة عدم احترامهم  البریدغلال من رخص إنشاء واست المستفیدینعذارات للمتعاملین ا

لف الوزیر المكقبل أن یتخذ ضدهم . للشروط المقررة بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة
من قانون  38طبقا لنص المادة  العقوبات المقررة بموجب هذا القانون المواصلاتالبرید ب

  .)4(والاتصالات الالكترونیةالبرید 

                                                             

  .المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  111انظر المادة  - 1
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03من الأمر  45أنظر المادة  -2
  .46المرجع نفسه، المادة  - 3
  .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة ، مرجع سابق04-18قانون رقم  -4
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ما یمكن استخلاصه من خلال صیاغة النصوص السابقة أنّ كلا من الأوامر والتحذیرات 
  .)1( لها تطبق العقوبات المقررة علآمر، والتي في حالة عدم الانصیاوالإعذارات تتمتع بالطابع ا

  المطلب الثاني

  سلطة التحكیم وفض النزاعات

التحكیم قضاء استثنائي وقد زودت هیئات الضبط الإداري الاقتصادي بوظیفة  یعتبر
التحكیم، لكون هذه الهیئات وجدت من اجل تخفیف النزاعات الناتجة عن تضارب المصالح بین 

  .)2(الأعوان الاقتصادیین كونها من أصحاب الدرایة والخبرة

ثم المسائل ) فرع أول(وأهمیته انطلاقا من هذا یجب التطرق إلى تحدید مفهوم التحكیم 
  ).فرع ثان(الخاضعة لنظام التحكیم 

  الفرع الأول

  هتاصاصتخإ تعریف التحكیم و 

من بین الأسالیب والطرق التي خولها المشرع للهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في 
قنیة نظرا لأهمیته في مواجهة قواعد عالیة الت) أولا(المجال الاقتصادي والمالي نجد التحكیم 

  ).ثانیا(والتخصص 

  :تعریف التحكیم/ أولا

نظام تعاقدي بموجبه یتفق الخصوم على الخلاف الذي ینشا "یعرف الفقه التحكیم بأنه 
عبارة : "، كما یعرف بأنه"بینهما على محكمي لیفصلوا فیه بعیدا عن إجراءات القضاء العادي

                                                             

   .232-231إلهام، مرجع سابق، ص ص  خرشي -1
مفهوم جدید لتداخل الدولة، مذكرة لنسل شهادة ماستر  –خاوي رفیق، استحداث سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر  - 2

  .37، ص 2017مسیلة،  –، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف أكادیمي في الحقوق
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ء عدالة خاصة یتم عن طریقها سحب أو بعبارة أخرى یقصد بالتحكیم إنشا" عن القضاء المختار
حكم "المنازعات من ید القضاء لتحل عن طریق محكمین مخولین بمهمة الحكم، أو انه 

  .1"لخصومة بواسطة شخص المحكم یختاره الأطراف باتفاق یطلق علیه اتفاق التحكیم

  :التحكیم تاصاصتخا/ ثانیا

ت تتسم بالبساطة التحكیم بصفة عامة في أن طبیعة هذه المعاملا تاصاصتخاتتمثل 
والسهولة والتخلص من الشكلیات وتستوجب السرعة والثقة والیسر في الإجراءات بل والسریة 
التي تتناسب مع طبیعة عقود الاستثمار، فهو یأتي منسجما مع رغبة المستثمرین بالابتعاد عن 

رار المستثمرین اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المستثمرة، وهذا ما یساعد في الحفاظ على أس
وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم في مجال النشاط التجاري، وعلیه إن ما یمیز التحكیم هو 
مرونته التي تسمح للمتنازعین بتشكیله على النحو المناسب لهم كما إن المحكم لدیه قدر كبیر 

رسمي  في المرونة ومساحة معقولة من الحریة في الوصول للحكم العادي دون التقید بنظام
ومن ناحیة أخرى تعد السرعة من الممیزات المهمة في التحكیم فلا . شكلي أو نظام قانوني یكبله

یخفى على أحد أن القضاء یعاني من عیب یلازمه دائما وهو البطئ الشدید في فصل النزاعات 
  .2وحل القضایا، وهو ما لا یتفق مع مصلحة الأطراف المتنازعة

  الفرع الثاني

  التحكیمیة لهیئات الضبط الاقتصاديالاختصاصات 

لا تمتلك كل الهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي سلطة 
لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها : التحكیم، بل هي مقتصرة على ثلاث هیئات تتمثل في

لجنة ضبط الكهرباء والغاز  وأخیرا) ثانیا(، سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة )أولا(
  ).ثالثا(

                                                             

  .23منصور ، مرجع سابق، ص داود  - 1
  .24، ص المرجع نفسه - 2
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  :الاختصاص التحكیمي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها/ أولا

تمارس لجنة تنظیم البورصة ومراقبتها الاختصاص التحكیمي عن طریق غرفة التأدیب 
ة وتكلف هذه الغرفة بدراسة اي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساری. والتحكیم

على سیر البورصة، كما تتدخل الغرفة بین الوسطاء في عملیات البورصة وبین هؤلاء في 
  .1مواجهة شركة إدارة بورصة القیم، الشركات المصدرة للأسهم، الآمرین بالسحب في البورصة

ویلاحظ أن المشرع قد اغفل الإشارة إلى الإجراءات وطرق الطعن ضد القرارات التحكیمیة 
غرف التحكیمیة ذلك انه لا مكن الطعن ضد الحكم التحكیمي الصادر عن الصادرة عن ال

الغرفة التحكیمیة ویرجع السبب في ذلك الى خصوصیة النزاع الذي یحتاج إلى خبرة لا تتوفر 
  .2إلا لدیها

وذلك خلافا للقرارات الصادرة عن نفس الغرفة عندما تمارس اختصاصها التادیبي، أین 
اعتبر قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن  جاء المشرع صریحا، حیث

  .3بالإلغاء أمام مجلس الدولة

هذا التباین بین قرارات التحكیم وقرارت التأدیب لیس له أي مبرر لعدم إخضاع القرارات 
التحكیمة للطعن القضائي بحجة ان طریق الطعن لتجاوز السلطة یطبق على جمیع القرارات 

  .4حتى ولو نصت القوانین على غیر ذلك الإداریة

  :الاختصاص التحكیمي للجنة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة/ ثانیا

تتولى هیئة ضبط قطاع البرید والاتصالات الالكترونیة الفصل في نزاعات تقاسم المنشآت 
العلیا، القائمة على بین المتعاملین أو مع  اطالقاعدیة لا سیما القنوات والأغماد والنق

                                                             

  .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم  52انظر المادة  - 1
  .317لكحل صالح، مرجع سابق، ص  - 2
  .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق10- 93من المرسوم التشریعي رقم  57/1انظر المادة  - 3
  .322منصور داود، مرجع سابق، ص  - 4
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، كما تبث سلطة ضبط البرید في النزاعات المتعلقة بإبرام او تنفیذ اتفاقیة التجوال 1المستعملین
  . 2الوطني

  :الاختصاص التحكیمي للجنة ضبط الكهرباء والغاز/ ثالثا

م المنشئة لدى لجنة في قطاع الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات تتولى غرفة التحكی
الضبط، الفصل في الخلافات التي یمكن أن تنشا بین المتعاملین وذلك بناءا على احد الأطراف 

، وفضلا عن ذلك توجد حالات أخرى 3باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدیة
قلة بالارتفاقات القیام ففي حالة ما إذا أراد صاحب ملكیة مث. یمكن أن تنظر فیها غرفة التحكیم

بأشغال قد تلحق أضرارا بمنشآت المتعامل، یمكن هذا الأخیر او صاحب الملكیة رفع النزاع 
  .4أمام غرفة التحكیم

إذا كانت الهیئات الإداریة المستقلة تتمتع بسلطة شبه قضائیة لحل النزاعات المرفوعة 
تدخل في نطاق القانون الخاص بالعقود، أمامها إلا انه لا یمكن لها أن تفصل في المسائل التي 

كما لا یمكن للهیئات الإداریة المستقلة أن تنظر في . والتي تؤول إلى اختصاص القاضي
  .5طلبات التعویض عن الضرر والتي تعود إلى اختصاص الجهات القضائیة

 

                                                             

  .لكترونیة، مرجع سابق، یحدد القواعد المتعلقة بالبرید والاتصالات الا04-18من القانون رقم  105/6انظر المادة  - 1
  .قباس عرجم ،04-18 ونانق من 106المادة  - 2
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز، مرجع سابق01-02من القانون رقم  133انظر المادة  - 3
  .قباس عرجم ،01-02 ونانق من 162المادة  - 4
  .319لكحل صالح، مرجع سابق، ص  - 5
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يناثلا لصفلا



 يلاملاو  يداصتقلاا لاجملا يف ةطباضلا ةلقتسملا الإداریة تائیهلل يعمقلا صاصتخلإا :يناثلا لصفلا

43 

 

  الفصل الثاني

 يف ةطباضلا ةلقتسملا الإداریة تائیهلل يعمقلا صاصتخلاا
  يلاملاو  يداصتقلاا لاجملا

سلطة توقیع الجزاء المخولة للهیئات الإداریة المستقلة هي تلك الأهلیة التي یمنحها القانون   
إنّ سلطة العقاب . رتكاب المخالفاتعلى خرق القوانین والأنظمة أي لإ لهذه الهیئات للمعاقبة

ستشاري للقضاء في مجال الردع، وأن تقلیدي والذي یقتضي بالاختصاص الإلاتتجاوز المبدأ 
الجزاء الذي یوقعه القضاء هو الطریق المألوف لإجبار الأفراد على الامتثال لقرارات السلطة 

  .العامة
لجزاءات هي أصلا سلطة مخولة للقضاء، لذا تطرح فكرة سلطة العقاب تخاذ اإإن سلطة   

للهیئات الإداریة المستقلة، صعوبات في تكییفها، فبعض العقوبات التي توقعها هذه الهیئات تتخذ 
في ظل علاقات سابقة، فتظهر بمظهر السلطة التأدیبیة، وتوجد عقوبات توقع دون وجود علاقات 

توقع ول أساس السلطة العقابیة ومشروعیتها، لكن رغم أن هذه الهیئات لا سابقة، فیدور التساؤل ح
 فتكریس سلطة توقیع الجزاء للهیئات  ،ستعادة فكرة السیاسة الجنائیةإعقوبات سالبة للحریة فیمكن 

 قتصادي والمالي ما هو إلاّ مظهر من مظاهر إزالة التجریم الإداریة المستقلة في المجال الإ
  .)مبحث أول(

ختصاص كلي أو جزئي من القضاء الجزائي إلى هذه إذ تمثل السلطة العقابیة نقل إ 
، فان هذا الأخیر یظهر بالطابع الإداریة المستقلة القمع الإداريا تمارس هذه الهیئات الهیئات، ولمّ 

الردعي مثل الجزاءات وسلطة العقاب تمس بحقوق الشخص إما انتقاصا أو حرمانا، ولذا یجب أن 
نحراف في تطبیقها، وبالتالي فإن المیادین عة من الضمانات التي تحول دون الإمجمو تحاط ب

والحیاد المكفولة أصلا أمام الهیئات  ستقلالیةاسب وعدم الجمع بین العقوبات والإالشرعیة، التن
القضائیة یقتضي نقلها إلى الهیئات المستقلة، وبما أن هذه الهیئات لیست قضائیة، فالرقابة على 

خضوع سلطة توقیع الجزاء للهیئات  إداریا كان أم عادیا، أيأعمالها تمارس من طرف القضاء 
  . )مبحث ثان(ضمانات القانونیة والقضائیة الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي لل
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  المبحث الأول

  قمعیة للهیئات الإداریة المستقلةتكریس السلطة ال

المستقلة الضابطة في المجال  الإداریةتعتبر سلطة العقاب المخولة للهیئات   
نظام اقتصاد السوق وتعبیر عن رفض  إطارالاقتصادي والمالي صیغة جدیدة للضبط في 

  .)1(تدخل القضاء الجزائي في النشاطات الاقتصادیة

تمكین الهیئات الإداریة المستقلة من سلطة توقیع الجزاء التي هي في الأصل من  إن
اختصاص القاضي الجزائي قد أدى إلى تقلیص تدخل هذه الأخیرة، وهكذا تبلورت فكرة 

هذا التحول . الاقتصادي والمالي التي تشهد تدخل هذه الهیئات في المجال" إزالة التجریم"
المستقلة تمارس  الإداریةسلطة العقاب الممنوحة للهیئات  أنغیر  ومبرراتهكان له دوافعه 

  .)أولمطلب (وفق شروط حددها المشرع الدستوري 

المستقلة خولت لها سلطة توقیع الجزاء فهي إذا توقع  الإداریةالهیئات  أنوبما 
  .)مطلب ثان(عقوبات، فما هو نوع هذه العقوبات 

  

  

  

  
                                                             

1 - Barkat Djohra, Le contentieux de la régulation économique, thèse pour le doctorat en 
science, filière droit,  faculté de droit et de science politique université mouloud mammeri – Tizi 
ouzou, 2017, p 42. 
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  المطلب الأول

قلة في المجال الاقتصادي سلطة العقاب للهیئات الإداریة المستمنح مبررات 
  وشروط ممارستها والمالي

من خصوصیة الوظیفة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة أنها تعبر على أنها تستخلف 
القضاء في مجال الرقابة على الإعمال الاقتصادیة، وتكرس فكرة القضاء الاقتصادي باعتبار 
أن القضاء الجزائي اثبت عن محدودیته في ضبط القطاعات الاقتصادیة من جهة، كما تظهر 

خلال ضمان رقابة فعالة للقطاعات الاقتصادیة والمالیة، وتسهل قمع أي هذه الخصوصیة من 
  ).أولفرع (مخالفة تقع من ناحیة أخرى 

 إلاة توقیع الجزاء طبالرغم من امتلاك هیئات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي لسل
بة سال الجزاءاتلا تكون هذه  أن: أساسیین هما نتكون وفق شرطی الأخیرةأن ممارسة هذه 

للحریة، خضوع سلطة العقاب للضمانات التي تكفل حمایة الحقوق والحریات المكفولة دستوریا، 
  .)فرع ثان(لذات المبادئ العقابیة أي خضوعها 

  الأولالفرع 

  توقیع الجزاءسلطة  مبررات

تبرز أهمیة سلطة توقیع الجزاء الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال 
الاقتصادي والمالي في محدودیة تدخل القاضي الجزائي في القطاعات الاقتصادیة من جهة 

  ).ثانیا(، وبفاعلیة العقوبة التي توقعها الهیئات الإداریة من جهة أخرى )أولا(

  :محدودیة تدخل القاضي الجزائي/ أولا

ف علیها قد تظهر محدودیة تدخل القاضي الجزائي في القطاعات الاقتصادیة التي تشر 
  :هیئات الضبط من خلال
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آثار التصرفات غیر المشروعة،  إیقافالتي تعطل  الأحكام إصدار يف لقثو  لو ط -
 .بالطول والثقل أمامه الإجراءاتتتسم  إذ

م عدد القضایا التشریعي في مجال التجریم الجنائي وتضختزاید ظاهرة التضخم  -
ب التأخر في الرادع بسبعقوبة الجنائیة أثرها فقدان ال إلىالجنائیة، مما أدى 

وتأثیر ذلك سلبا على تمتع المتهم بالضمانات القانونیة التي  الأحكامصدور 
 .)1(یكفلها القانون الجزائي

طبیعة النشاطات  عموخصوصا عقوبة الحبس  الجزائیةعدم تلاؤم بعض العقوبات 
في هذه القطاعات بسبب عدم فعالیتها في ردع التصرفات غیر المشروعة، على اعتبار 
أن الانفتاح على اقتصاد السوق یتنافى والنظام العقابي الموروث عن نظام الاقتصاد 

 إمكانیةدم ع إلى بالإضافةالذي یتسم بتضخم التجریم في المجال الاقتصادي،  الموجه
، فقد كانت الدولة كما یعبر )2(تستحق العقوبة إجرامیةتكییف الكثیر من المخالفات كأفعال 

تلعب دور كاتب السیناریو والمخرج والممثل في آن واحد في " زوایمیة رشیدالأستاذ 
  .)3(إنها الدولة المتدخلة" مسرحیة التنمیة

  :الإداریة المستقلة فعالیة العقوبة الموقعة من طرف الهیئات/ ثانیا

المستقلة أكثر فعالیة وبساطة وسرعة،  الإداریةتعتبر العقوبات التي تفرضها الهیئات 
  :المستقلة من خلال الإداریةحیث تبرز فعالیة العقوبة التي توقعها الهیئات 

 إلىنظرنا  فإذاتمیز هذه العقوبات بالردع أكثر من الجزاءات التي یوقعها القاضي،  -
المستقلة والمتمثلة على سبیل المثال في عقوبة  الإداریةالعقوبات الموقعة من الهیئات 

                                                             

  .300خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -1
  .301، ص المرجع نفسه -2
  .112نقلا عن حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -3
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یكون أكثر  ، أو المنع من دخول أو ممارسة المهنة فذلكالاعتمادسحب التراخیص أو 
ضرارا إیلاما من عقوبة فرض الغرامة مهما كان مبلغها، أو عقوبة الحبس مع وقف  وإ
 .التنفیذ

الاقتصادیین والمتدخلین في القطاع، وتولد  الأعوان لك اهبنجتیوبات مثل هذه العق إن -
في نفوسهم نوعا من الردع والخوف في مواجهة العقوبة نفسها في حالة مخالفتهم 
للقوانین والتنظیمات الضابطة للقطاع، فهي نوع من التحذیر والتهدید ولذلك نجد أن 

أن  عقوبات تنتظرفرض ال إطارا وفي وظیفته إطارالمستقلة في  الإداریةالهیئات 
 إجراءمواجهة الكل، وذلك من خلال  لعقوبة مهما كانت بسیطة أثرها فيتحدث تلك ا

 .)1(آخر مكمل وهو النشر
الذي یعلم بواسطته الفاعلین والمتدخلین  الإجراءنشر القرارات الموقعة للعقوبات هو  إن -

النطق بالعقوبة من طرف القاضي یكون  كان فإذافي القطاع بالعقوبات المفروضة، 
 .)2(علنیا

یكون في جلسة سریة بصفة عامة،  الإداریةفان النطق بالعقوبات أمام الهیئات 
 06-95 الأمرباستثناء مجلس المنافسة الذي كانت الجلسات أمامه علنیة في ظل 

- 03 رقم الأمرالمتضمن قانون المنافسة الملغى بموجب  1995جانفي  25المؤرخ في 
الذي تراجع عن ذلك، ولكن في الغالب یتم النشر في مواقع هذه الهیئات على  03

  .)3(الانترنت أو بواسطة الصحف
  

  

                                                             

  .301الهام، مرجع سابق، ص  خرشي -1
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  285/1أنظر المادة  -2

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11، الصادرة في 48والمتمم، ج ر ج ج عدد 
  .302خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -3
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  الفرع الثاني

  شروط ممارسة السلطة القمعیة

یظهر من خلال قرارات المجلس الدستوري الفرنسي خاصة تلك المتعلقة بلجنة عملیات 
، فمرونة تدخل الدولة في الإداریةبان المشرع حر في تنظیم نطاق العقوبات  COBالبورصة 

المجال الاقتصادي والاجتماعي یتطلب هذا النوع من السلطة القمعیة لكن القاضي الدستوري 
أن لا تكون : المستقلة لهذه السلطة القمعیة شرطین الإداریةاشترط من اجل ممارسة الهیئات 

خضوع هذه السلطة القمعیة للضمانات التي تكفل  إلى إضافة )أولا(لحریة هذه الجزاءات سالبة ل
  .)ثانیا(المكفولة دستوریا، أي خضوعها لذات المبادئ العقابیة  والحریاتحمایة الحقوق 

  :سالبا للحریة الإداريلا یكون الجزاء  أن/ أولا

المستقلة لا  الإداریةحسب قضاء المجلس الدستوري الفرنسي فان السلطة القمعیة للهیئات 
توقع عقوبات  أنهذه الهیئات لا یمكن لها  أنالفصل بین السلطات، طالما  لمبدأتمثل مساسا 

قد اقتحمت مجالا كان  الإداریةالسجن، ففي هذه الحالة تكون الهیئات  أوسالبة للحریة كالحبس 
في مجال  الإدارةیضع حدودا فاصلة بین سلطة القاضي وسلطة  رهذا القرا إنیحتكره القضاء، 

 الإدارةر بسلطة توقیع عقوبات سالبة للحریة، في حین أن ثمن یستأ فالقاضي وحده هو. العقاب
  .1فكرة العقوبات السالبة للحریة أنهاهي دقیقة  كنها ذلك، فالحدود بین القاضي والإدارةلا یم

  ):الضمانات القضائیة(لذات المبادئ القمعیة خضوع السلطة القمعیة / ثانیا

له هدف محدد، انه یستوجب تطبیق  punitifعقوبة ما بالطابع الردعي  إصباغ إن
  .المبادئ التي تخضع لها العقوبة الجزائیة

                                                             

الفصل بین السلطات، مجلة الاجتهاد القضائي،  مبدأمآل : المستقلة الإداریةة الدستوریة للهیئات الدین، المكان عیساوي عز - 1
  .215بسكرة، ص  –، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 2013، سنة 04عدد 
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ببعض المبادئ المكرسة في القانون الجنائي  الإداريالنظام القمعي  إثراءضرورة  إن
 الإداریةبالمجلس الدستوري الفرنسي لقبول السلطة القمعیة للهیئات  أدتهي التي 

للصوتیات  الأعلىالمجلس  CSAمن قراراه المتعلق بــ  35المستقلة، في الحیثیة رقم 
المبادئ المعترف بها بمقتضى قوانین الجمهوریة لا تسمح بتوقیع  أنعلى  أكدوالمرئیات 

عدم  مبدأضرورة العقوبة،  مبدأالجرائم والعقوبات،  شرعیة مبدأبشرط احترام  إلاعقوبة  أي
ونفس الموقف حذاه المدلس . احترام حق الدفاع مبدأوكذا  الأقسىرجعیة القانون الجنائي 

ة السلطة سفي قراره المتعلق بلجنة عملیات البورصة في الحیثیة السادسة، حیث اقرن ممار 
  .1والحریات المكفولة دستوریا وقالقمعیة باحترام الضمانات التي تكفل حمایة الحق

  المطلب الثاني

  المستقلة الإداریةنطاق السلطة القمعیة للهیئات 

الدور المنوط لهیئات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي هو ضبط مختلف  إن
مهمتها الضبطیة فقد خولها المشرع سلطة العقاب  إتمامالقطاعات وهذا كله في سبیل 

في أداء الالتزام من طرف المتعاملین وذلك عن  إخلالذات طابع ردعي جراء تقصیر أو 
بات مالیة وأخرى عقو ) أولفرع (مضیقة للحقوق طریق فرض عقوبات سالبة للحقوق أو ال

  ).فرع ثان(اقتصادیة 

  

  

  

                                                             

  .216-215عیساوي عزالدین، مرجع سابق، ص ص  - 1
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  الأول الفرع

  العقوبات السالبة للحقوق

خول المشرع الجزائري للهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي 
لي و ؤ سلطة توقیع عقوبات سالبة للحقوق سواء على المتعاملین الاقتصادیین أو على مس

  .1المؤسسات الاقتصادیة

بالعقوبة السالبة للحقوق بالنسبة للقطاع المصرفي سحب الاعتماد الذي یعتبر  یقصد
أو بنك، بحیث یكون السحب محل نشر في الجریدة الرسمیة  )2(بمثابة شهادة وفاة لمؤسسة مالیة

. المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم  الأمرمن  90 اعتمادها طبقا لنص المادة إجراءمثل 
تي مرحلة التصفیة من خلال تعیین مصفي للبنك الذي تم سحب اعتماده وبعد هذه المرحلة تأ
  .)3(ذكور أعلاهالم 11- 03رقم  الأمرمن  115حسب نص المادة 

 التأمیناتعلى  الإشراف، فمن خلال العقوبات التي تفرضها لجنة التأمیناتفي مجال  أما
منها شدة، حیث  بالأقلنلاحظ أن المشرع الجزائري لم یمنح لها سلطات قمعیة شدیدة، واكتفى 

- 95من الامر  241، بحیث نصت المادة 4ترك المسألة لاختصاص الوزیر المكلف بالمالیة
التامین  إعادةأو /العقوبات المطبقة على شركات التامین و: "على )5(بالتأمیناتالمتعلق  07

  :هي الأجنبیةوفروع شركات التامین 

                                                             

1 - BARKAT Djohra, op-cit, p 43. 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة القانون نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلةسمیر وصایت عبد الرحیم،  تافوك  -2

، ص 2015بجایة،  –الاقتصادي وقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة 
54 .  

  .معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11- 03أمر رقم  -3
4 - ZOUAÏMIA Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique – 
l’exemple du secteur financier, office des publications universitaire, Alger, 2010, p 68. 

  .، یتعلق بالتأمینات، معدل ومتمم07- 95أمر رقم  -5
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، التأمیناتعلى  الإشرافعقوبة یقررها الوزیر المكلف بالمالیة بناء على اقتراح من لجنة  - 
 .بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمینات

 ".السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد -

ن صلاحیتها أن لیس م التأمیناتعلى  الإشرافیتجلى من خلال هذه المادة بأن لجنة 
عادةشركات التامین  إحدىتسحب الاعتماد من  أو  الأجنبیةالتأمین أو فروع شركات التأمین  وإ

 الأخرىما قورنت ببعض هیئات الضبط في القطاعات  إذاتتدخل لتحویل مبالغها المالیة، وهذا 
  .كاللجنة المصرفیة ولجنة البورصة

عقاب یكمن لیس فقط في معاقبة الشركة ولعل الهدف من فرض اللجنة لهذا النوع من ال
نما، الأجنبیةأو فروع الشركات  التأمین إعادةالتأمینیة أو  هو توعیة باقي الشركات بأنها قد  وإ

التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول،  الأحكامما فكرت في مخالفة  إذاتتعرض لنفس العقوبات 
وكذا مخالفة التزاماتها في مواجهة المؤمن لهم، وهذا هو الهدف من تحویل هذا الاختصاص 

  .)1(التأمیناتللجنة بهدف ضبط سوق 

ید وفي مجال البرید والمواصلات، تعد العقوبة السالبة للحقوق بالنسبة لسلطة ضبط البر 
 04-18من القانون  133/11جسامة بحیث تنص المادة  الأكثر والاتصالات الالكترونیة

ذاو ... : "ةصخر لل على عقوبة السحب النهائي والاتصالات الالكترونیةالمتعلق بالبرید  لم  إ
بالرغم من ذلك، یمكن أن یتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخیص العام یمتثل المتعامل 

  ...".وفق الأشكال المتبعة في منحه 

من نفس القانون، الحالات التي یمكن لسلطة ضبط البرید  127حددت المادة  كما
  :الحالات الآتیة إحدىالسحب النهائي للرخصة وهي والاتصالات الالكترونیة 

                                                             

، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التامینكاهنة،  إرزیل -1
  .18، ص 2007ماي  23/24بجایة، یومي  –المستقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
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  التاخر في تقدیم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل
 .الخدمات المقدمة

 تمادي المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار. 

سلطات الضبط في المجال المنجمي، فتتمثل العقوبات التي یرجع لها  أما
 )1(وتعلیق أو سحب السند المنجمي من المستفید منه الإنذارالاختصاص في توقیعها في 

 لإعادةمع منحه مهلة شهر  بالإنذار فتقوم الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة
النظر في طریقة ممارسة نشاطه والامتثال لالتزاماته، أو تعلیق السند المنجمي بعد ذلك 

بعد انقضاء هذه المدة والنتیجة بقیت سلبیة فتقوم الوكالة  الأحواللمدة شهرین، وفي كل 
تنفیذي رقم المرسوم ال لأحكامالوطنیة للممتلكات المنجمیة بسحب السند المنجمي طبقا 

 .)2(المحدد لكیفیات منح السندات المنجمیة 65- 02

  الفرع الثاني

  )الاقتصادیة(العقوبات المالیة 

هي تلك العقوبات التي تمس بالذمة المالیة للشخص العقوبات المالیة أو الاقتصادیة 
هذه العقوبات تمس مباشرة ، )3(المرتكب المخالفة، وهي مبلغ مالي یدفعه لخزینة الدولة

اقتصاد الشخص المقصر، وتنتزع من خزائنه مبلغا من المال مقابل الفعل الذي ارتكبه 
الجزائي  المجالكالقانون الجزائي، غیر أنه من ناحیة القیمة فان الاختلاف یظهر بین 

بالحد كانت الغرامة الجزائیة محددة مسبقا في قانون العقوبات  فإذاوالمجال الاقتصادي، 

                                                             

، الملتقى الوطني حول المستقلة في المجال الاقتصادي والماليالأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط حسین نوارة،  -1
  .72، ص 2007ماي  23/24بجایة، یومي  –السلطات الإداریة المستقلة، جامعة عبد الرحمان میرة 

جراءات ذلك، ج ر ج ج، 06/02/2002مؤرخ في  65-02مرسوم تنفیذي رقم  -2 ، یحدد كیفیات منح السندات المنجمیة وإ
  .2002فبرایر  13ة في صادر  11عدد 
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، فان قانون الضبط یعرف معاییر أخرى لحساب الغرامات التي یجب على الأقصى
  .أخرى إلىسلطة ضبط فتختلف الغرامة المالیة أو العقوبة المالیة من  .)1(المخالف دفعها

الغرامات المالیة التي أقرها المشرع الجزائري هي غرامات مالیة ففي القطاع المصرفي، 
للغرامات  الأدنىحساسیة القطاع المصرفي بحیث نجد الحد  الأخرصارمة بمقارنة القطاعات 

 11-03من القانون رقم  131بین هذه الغرامات تنص المادة  ندج وم 5.000.000مقدرة ب 
دج،  10.000.000 إلىدج  5.000.000رامة من على عقوبة بغ )2(المتعلق بالنقد والقرض

الذین استعملوا ملك المؤسسة المالیة  الأشخاص. دون المساس بتطبیق عقوبة أكثر جسامة
تفید مصلحتهم الشخصیة  لأغراضبسوء النیة وعمدا أو أموالها استعمال منافیا لهذه المؤسسة 

  .أو لرعایة شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

 إلىدج  5.000.000على عقوبة مالیة من  القانونمن نفس  116كما نصت المادة 
للأشخاص الذین یختلسون أو یبددون أو یحتجزون عمدا بدون وجه حق  دج 10.000.000

على حساب المالكین أو الحائزین سندات أو أموال أو أوراق أو أیة محررات أخرى تتضمن 
  .للذمة سلمت لهم على سبیل ودیعة أو رهن حیازي أو سلعة فقط إبراءالتزامات أو 

یكون : "السالف الذكر على أنه 11-03من القانون  133تنص المادة  الإطاروفي نفس 
كانت  إذاأعلاه،  132و 131العقاب المستوجب في الحالات المنصوص علیها في المادتین 

المختلسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق تعادل عشرة ملایین دینار  الأموالقیمة 
ین ملیون دینار أو تفوقها، السجن المؤبد وغرامة مالیة من عشر ) دج 10.000.000(
  ).دج50.000.000(خمسین ملیون  إلى) دج 20.000.000(

أو مسیر  إدارةمعاقبة كل عضو مجلس من القانون أعلاه على  137كما تنص المادة 
وكل محافظ لحسابات هذه بنك أو مؤسسة مالیة، وكل شخص یكون في خدمة هذه المؤسسة، 
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للجنة المصرفیة أو یعرقل بأي طریقة كانت عذار طلبات معلومات االمؤسسة، لا یلبي بعد الإ
ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابیة أو یبلغها عمدا بمعلومات غیر صحیحة بغرامة مالیة من 

  .دج 10.000.000 إلىدج  5.000.000

في هذا المجال بأن المشرع الجزائري یعتمد على معیار تحدید قیمة الغرامات  ونشیر
في  الأعمالبالدینار في حین یستعمل معیارا آخر لحساب مبلغ الغرامة وهو معیار رقم 

  .قطاعات التأمینات والممارسات المقیدة للمنافسة التي یعاقب علیها مجلس المنافسة

تنظیم المشرع الجزائري عقوبات مالیة لفقد أدرج ة، في قطاع تنظیم عملیة البورص أما
 )1(ة القیم المنقولةالمتعلق ببورص 10-93رقم  الأمرمن  60في المادة عملیات البورصة، 
  :المعدل والمتمم وهي

أربعة أضعاف  ویمكن رفع مبلغها حتى یصل إلىدج  30.000غرامة مالیة قدرها "
  :مبلغ الربح المحتمل تحقیقه دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه

كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسة مهنته أو وظیفته معلومات امتیازیة عن منظور  -
مصدر سندات أو وضعیته، أو منظور تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیات أو 

السماح بانجازها، إما مباشرة أو عن طریق شخص  عدة عملیات في السوق أو یتعمد
 .مسخر لذلك قبل أن یطلع الجمهور على كل المعلومات

كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس مباشرة أو عن طریق شخص آخر  -
 .مناورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال الغیر
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ت المقررة لسلطة ضبط القیم المنقولة هي عقوبات ما یمكن استخلاصه من هذه العقوبا
أقل صرامة من العقوبات المقررة في القطاع المصرفي رغم أنها قطاعان یعدان من 

  .)1(القطاعات الحساسة

البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  ضبطمنح المشرع الجزائري لسلطة كما 
یخل بالتزاماته وعدم احترام القواعد  صلاحیة تحدید عقوبات مالیة ضد المتعامل الذي

المتعلق بالبرید  03-2000، بحیث خصص القانون )2(التنظیمیة الساریة المفعول
والمواصلات السلكیة واللاسلكیة فصلا كاملا للأحكام الجزائیة ونذكر منها على سبیل 

من نفس القانون یعاقب بغرامة مالیة من  128المثال لا الحصر ما نصت علیه المادة 
هو مبین دج كل مخالفة لحق استعمال التخصیص كما  100.000دج إلى  50.000
یعاقب المخالف "من هذا القانون، كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة  63في المادة 

دج، كما حددت  1.000.000 إلىدج  100.000في حالة العود بغرامة مالیة من 
دج كعقوبة ضد كل  1.000.000دج إلى  50.000غرامة مالیة من  129المادة 

  .المتعامل المستفید من نظام التخصیصغیر " برید"متعامل استعمل علامة 

، أقر المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات المالیة في التأمیناتفي قطاع  أما
 07-95من الأمر  143مجال ضبط قطاع التأمینات نذكر منها، ما نصت علیه المادة 

تمتثل معاقبة كل شركة تأمین أو فرع شركة تأمین أجنبیة لم : "، علىالمتعلق بالتأمینات
من قانون التأمینات بغرامة مالیة قدرها  226للالتزامات المنصوص علیها في المواد 

  ."...دج عن كل سوم تأخیر  10.000

معاقبة سمسار تأمین لم یمتثل للالتزامات : "كما أضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة على
  ".دج عن كل یوم تأخیر 10.000مكرر بغرامة مالیة قدرها  261المنصوص علیها في المادة 
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یلاحظ أن المساس بالذمة المالیة للشخص المعنوي بالعقوبة لا یتوقف عند العقوبات 
بعین الاعتبار العقوبات التي لها آثار مالیة رغم أن  الأخذالمالیة المباشرة، ولكن یجب 

المشرع لم یكیفها صراحة بأنها مالیة كالنشر أو التعلیق بالعقوبة المعاقب علیها في جریدة 
  .)1(یومیة

فالنشر أو التعلیق كعقوبات لها صلة بالذمة المالیة للشخص المعاقب فتنشر القرار 
 ي قناة تلفزیونیة سوف یُحمل صاحبهاف الإعلانفي جریدة یومیة، وفي صفحة كاملة أو 

أعباء مالیة كبیرة جدا، فتتضخم العقوبة المالیة بالتوازي مع العقوبة المالیة المباشرة التي 
یوقعها مجلس المنافسة یمكن أن یوقع عقوبة نشر وتعلیق أو توزیعه وذلك على عاتق 

المتعلق بالمنافسة حیث  03-03 الأمرمن  45/2المادة  لأحكامالشخص المخالف طبقا 
نافذة فورا  إماكما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة : "... نصت المادة على أنه

ما   ."الأوامرفي المجال التي یحددها عند عدم تطبیق  وإ

الشيء و ". رجا منه أو توزیعه أو تعلیقهویمكن أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخ
من القانون رقم  153/3والغاز حیث نصت المادة  نفسه یتطابق على قطاع الكهرباء

یمكن أن یتعرض أیضا مرتكبوا المخالفات : "المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز على 01- 02
". ، شهر القرار الصادر ونشرهةیلیمكت تالعقوب 152و 151و 141بمقتضى المواد 

 غازوهو ما یعني بأن عقوبة النشر وشهر القرار الصادر من لجنة ضبط الكهرباء وال
  .)2(تقتطع من الذمة المالیة للعون المخالف للقوانین الساریة المفعول
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  المبحث الثاني

  ةوحمنلما والإجرائیةالضمانات الموضوعیة 

، المستقلة بالطابع الرسمي، أي أن غایتها الإداریة للهیئاتتتسم سلطة العقاب 
فردیة فهي تمثل قانون  إداریةالعقاب على التقصیر في أداء التزام، وخاصیتها أنها قرارات 

  .)1(یمثل خطرا على الحریات العامة الأخیرعقوبات مستتر، وهذا 

مجموعة من القواعد  إلىالمستقلة  الإداریةسلطة العقاب للهیئات  إخضاعفلذا یجب 
بحیث نقل السلطة القمعیة من القاضي  )2(تطبق على أي جزاء جزائي التيالدستوریة 
الضبط یجب أن یرافقه نقل الضمانات التي كان یوفرها  ةئیه إلى) الجنائي(الجزائي 

لا یمكن الاحتجاج  إذ، الأفرادالقانون الجنائي وهذا من أجل تفادي حالات انتهاك حقوق 
بالسرعة والفعالیة في تدخل هذه الهیئات للتقلیل من الضمانات الأساسیة للمحاكمة 

  .)3(العادلة

مجموعة من  إلىالمستقلة  الإداریةسلطة العقاب للهیئات  إخضاع مما یستوجب
مستمدة من قانون  إجرائیة، وكذلك قواعد )أولمطلب (الحمائیة الموضوعیة  القواعد

  ).مطلب ثان(العقوبات 
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  الأول المطلب

  الضمانات القانونیة الموضوعیة

لقد صاحب نقل الاختصاص من القاضي الجنائي لصالح هیئات الضبط المستقلة نقل 
 إجحافالضمانات التي كان یضمنها القانون الجنائي وذلك بهدف حمایة حقوق الأفراد من كل 
كمبدأ  أو تعسف قد یصدر من طرف هیئة الضبط وذلك عن طریق مراعاة عدة مبادئ

  ).ثالثفرع (عدم الرجعیة  مبدأ، )فرع ثان(التناسب  مبدأ، )أولفرع (الشرعیة، مبدأ الشخصیة 

  الأول الفرع

  الشرعیة مبدأ

لا : "منه الأولىبنص المادة  )1(الشرعیة ذات مكانة أساسیة في قانون العقوبات مبدأیعتبر 
دستوریا طبقا مكرس  مبدأبل أكثر من ذلك فهو "جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون

بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل  إلا إدانةلا : "بأنه 1996 دستورمن  58لنص المادة 
 إلىتخضع العقوبات الجزائیة : "من الدستور الجزائري 160كما أضافت المادة  ".المجرم

 شرعیةو ، )أولا(و یتضمن مبدأ الشرعیة بدوره على شرعیة المخالفات الإداریة ".مبادئ الشرعیة
   )ثانیا(  العقوبات

  :الإداریةشرعیة المخالفات / أولا
حریة  الإداریةمرنة جدا، وبالتالي فان للهیئات  الإداریةعناصر الجریمة في المخالفات  إن

كبیرة في التحرك لقمع كل المخالفات المحتملة، فمجلس المنافسة یعاقب على الممارسات 
رة والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما بمدلا الأعمالو هي الممارسات  الأخیرةالمقیدة، وهذه 

بها في نفس  الإخلالعرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو  إلىتهدف أو یمكن أن تهدف 
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معاقبة الممارسات المقیدة  إلىترمي السوق أو في جزء جوهري منه، ولا سیما عندما 
هذا النص لم یظهر أي تدقیق  إنذكر المشرع ست حالات لهذه الممارسات یثم ، )1(للمنافسة

على المخالفات، فهو یفتح مجالا واسعا للمعاقبة على أي فعل یكیفه مجلس المنافسة على أنه 
مدبرة أو اتفاقیة، وذلك لان المشرع استعمل عبارات تسمح لمجلس المنافسة  أعمالممارسة أو 

ولا سیما تفتح المجال لتجریم " یمكن أن تهدف"الممارسات، فعبارة أن یوسع في تفسیر هذه 
أفعال غیر واردة في النص، كما یدل ذلك على هامش السلطة التقدیریة المتروك لهذه الهیئة 

  .)2(لتحدید مضمون النصوص المحددة للمخالفات التي تظهر من خلال الصیاغة العامة لها

المجرمة قلیلا ما تنص علیها، فتشیر النصوص  عمالالأفان  الأخرىأما بالنسبة للهیئات 
بالواجبات المهنیة، وهو ما أقرته  الإخلالمجرد انتهاك النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو  إلى

 في الباب الرابع نص على ذلك المتعلق بالنقد والقرض، كما  11-03من الأمر  )3(114المادة 
  .)4(ید والاتصالات الالكترونیةبالبر القواعد المتعلقة  یحدد 04-18من القانون رقم 

  :شرعیة العقوبات مبدأ/ ثانیا

شرعیة العقوبات هنا تتمثل في منح المشرع الهیئات  مبدأالخصوصیة التي تمیز  إن
المستقلة السلطة التقدیریة في اختیار العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة، حیث تجد  الإداریة

أحیانا أن النصوص لا تربط بین المخالفة والعقوبة المقابلة لها، حیث تنص على المخالفات من 
من المرسوم التشریعي  55جهة، والعقوبات في نصوص أخرى، فتجد مثلا كلا من المادتین 

المعدل  11-03من الأمر  )6(114المتعلق ببورصة القیم المنقولة والمادة  )5(10-93رقم 
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ح و والمتمم المتعلق بالنقد والقرض، تنص على العقوبات دون ربطها بالمخالفات المرتكبة، وتترا
  .)1(العقوبات المالیة إلى بالإضافةسحب الاعتماد  إلىوالتوبیخ  الإنذارالعقوبات من 

العقوبة التي تراها مناسبة، غیر أن فتح  رافرغم الحریة الممنوحة لهذه الهیئات في اختی
 إلىالمشرع المجال أمامها في تقدیر واختیار العقوبات لم یكن بشكل مطلق، بل أخضعها 

شروط وقیود تحد من سلطتها في هذا المجال، فمجلس المنافسة مثلا یتقید بالجزاءات 
المتعلق بالمنافسة، فقد قام المشرع  03- 03رقم  الأمرفصل الرابع من المنصوص علیها في ال

المعیار  إلىبتحدید الجزاء الواجب فرضه على كل مخالفة أو ممارسة مقیدة للمنافسة، وأشار 
والمجلس علیه ) رقم أعمال المؤسسة المخالفة( المعتمد علیه في تحدید قیمة العقوبة المالیة

  .)2(الحدود التي وضعها المشرعالتقید بهذه المعاییر وب

  الفرع الثاني

  الشخصیة مبدأ

لا یكفي أن یكون الفعل معرفا بصفة واسعة لكي یعاقب علیه بل یجب معرفة فاعله، 
فان  160شخصیة العقوبة مكرس في القانون الجنائي وحتى دستوریا فحسب نص المادة  فمبدأ

  .)3(الشخصیة لمبدأالعقوبات الجزائیة تخضع 

الجزاء على شخص مرتكب الجریمة أو المخالفة، بل  إنزالشخصیة العقوبة  مبدأ یقضي
  .)4(العقوبة، أن یحدد النص المجرم الشخص الذي یوقع علیه ضروریةأكثر من ذلك 

عن الفعل  المسئولردع الشخص  إلى المستقلة الإداریةتهدف العقوبة التي توقعها الهیئة 
التنظیمیة والتشریعیة، سواء كانت أشخاص طبیعیة أو معنویة وعلیه فان  للأحكامالمخالف 

                                                             

  .321خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -1
  .67تافوك سمیر وصایت عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  -2

  .، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم156- 66الأمر من  160انظر المادة  - 3
  .67، مرجع سابق، ص وصایت عبد الرحیم تافوك سمیر - 4
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النصوص القانونیة، فمجلس المنافسة یعاقب على كل  إلىتحدید هذا الشخص یكون بالاستناد 
 الآمروالمؤسسة بمفهوم المادة الثالثة من . المقیدة للمنافسة التي ترتكبها المؤسسات الممارسات

طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات  صكل شخ: "هي )1(03-03
نفسه بنفس المنهج فتنص  الأمرمن  56وتأتي كذلك المادة ". أو التوزیع أو الخدمات الإنتاج

ذا: "... على   .)2(..." نویا أو منظمة مهنیةمرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معكان  وإ

الشخصیة من خلال التحدید الدقیق  مبدأخلال هاتین المادتین فان المشرع كرس  من
  .معنویینأو  طبیعیینللأشخاص الذین ارتكبوا المخالفات سواء كانوا أشخاص 

في المجال المالي فان مجلس النقد والقرض یعاقب كل شخص معنوي وطبیعي  أما
حسب المادة  11-03 الأمرمن  02و 01عن المخالفات المنصوص علیها في المادة  مسئول

  .)3(نفسه الأمرمن  05

  الفرع الثالث

  عدم الرجعیة مبدأ

قبل صدور النص من  على ما اكتمل  إلاعدم الرجعیة معناه عدم تطبیق الجزاء  مبدأ
التي وقعت قبل صدوره،  الأفعالوقائع، بمعنى آخر عدم تطبیق المحدد للجرائم والعقوبات على 

، وكذلك نصت )5(58بموجب نص المادة  1996كرسه الدستور الجزائري  )4(دستوري مبدأوهو 
  .)6(علیه المادة الثانیة من قانون العقوبات

                                                             

  .، المتعلق بقانون المنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03أمر  -1
  .131-130 ص حدري سمیر، مرجع سابق، ص -2
  .مرجع سابقمعدل ومتمم، المتعلق بالنقد والقرض،  11- 03من الأمر  05و 02و 01أنظر المواد  -3
  .321خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -4
  ". إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرملا: "1996 دستورمن  58نص المادة  -5
  ".لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة: "من قانون العقوبات 02المادة  -6
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بأن  1982المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له في مجال الضرائب في سنة  أكد لقد
ن اك لوو عدم الرجعیة لا یطبق فقط على العقوبات التي توقعها الهیئات القضائیة القمعیة،  مبدأ

بصفة حتمیة یطبق على جمیع العقوبات ذات الطابع الردعي، رغم أن المشرع ترك حق النطق 
  .)1(الهیئات ذات طابع غیر قضائي إلىبهذه العقوبات 

یمكن أن  إذفي القانون الجزائي،  استثناءاتالرجعیة لیس مطلقا، فترد علیه  مبدألكن 
  .المتعاقبة الأفعالكان أرحم وكذلك في حالة  إذاالجدید على الماضي  القانونینصرف 

  الفرع الرابع

  التناسب مبدأ

من الإعلان العالمي لحقوق  08یقتضي مبدأ التناسب بما یتطابق مع نص المادة 
ن لا تسرف الهیئة أوهو ما یعني  "العقوبات الضروریةلا یمكن أن یفرض القانون إلا "الإنسان 

نما علیها الالتزام بتوقیع جزاءات عادلة  أالمعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلج إلى الغلو في تقدیریه وإ
  ).ثانیا(وعدم الجمع بین العقوبات ) أولا(

  :الالتزام بتوقیع جزاءات عادلة/ أولا

المستقلة عند فرضها للعقوبة، علیها أن  الإداریةویعني التقدیر الملائم من طرف الهیئات 
أمور عدة، كمدى خطورة المخالفة أو التصرف على المصالح  موازین القسط بین بإجراءتقوم 

المختلفة سواء كانت فردیة أو عامة، ومدى ما حققه المخالف من منفعة نتیجة الفعل، ومقدار 
  .)2(من جزاء ما یناله

المستقلة لم یكن  الإداریةالتناسب أمام هذه الهیئات  مبدأن أبش ير ئاز جلا موقف المشرع
هذه  أن إلاأحكام في القوانین المنشاة لها  إدراج، بالرغم من صریحا، كما كان نضیره الفرنسي

                                                             

  .216الدین، مرجع سابق، ص  نقلا عن عیساوي عز -1
  .323سابق، ص  خرشي الهام، مرجع -2



 يلاملاو  يداصتقلاا لاجملا يف ةطباضلا ةلقتسملا الإداریة تائیهلل يعمقلا صاصتخلإا :يناثلا لصفلا

63 

 

الهیئات استفادت من السلطة التقدیریة في تكییف الجزاء المناسب في مواجهة التقصیر المرتكب 
  .)1(من طرف المتدخلین في السوق

لكن باستقراء النصوص القانونیة التي تكرس سلطة توقیع الجزاء تظهر بعض المعالم التي 
، وذلك من خلال تكریس حد أقصى للعقوبة لا یمكن تجاوزه، أو من المبدأتوحي بتكریس هذا 

  .)2(الظروف المحیطة بمرتكب المخالفة إلىخلال تكریس العقوبات التكمیلیة، وكذا النظر 

  :مبدأ عدم الجمع بین العقوبات/ ثانیا

، "امتناع عقاب المتهم عن فعل أكثر من مرة"القانوني  المبدأ إلىیعود أصل هذا الالتزام 
عن ذات الفعل  أخرىعوقب مرة  فإذاالمخالف،  إلىالجزاء تتحقق غایاته بمجرد إنزاله  أنذلك 

 أكدتهالتناسب، وهو ما  لمبدأفي العقاب لیس له ما یبرره واعتبر خرقا  إفراطافان هذا یعد 
  .)3(الأحكامریة العلیا في العدید من محكمة النقض المصریة والمحكمة الدستو 

من جانب والجزائیة  التأدیبیةبین العقوبات  الجمع إمكانیةأما موقف المشرع الجزائري في 
المشرع،  أوتدخل في هذا الموضوع ولا تبریر من طرف القضاء  أيخر، فلا نلمس آمن جانب 

  .حداثة هیئات الضبط هذه إلى الأولربما یعود السبب 

طالما أن غایة العقوبة  الأحكاموعلیه كان لزاما على المشرع التدخل من اجل تعدیل هذه 
  .)4(هي واحدة قمعیة إداریةجنائیة أو 

 لمبدأالمستقلة تظهر أنها تخضع  الإداریةوأخیرا فان العقوبات التي توقعها الهیئات 
آلیة العقوبات،  لمبدأوقیعها ولا تخضع من جهة أخرى التناسب من حیث احترام المعقولیة في ت

                                                             

1 - ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la Responsabilité Disciplinaire des Agents Economiques, 
op-cit, p 84. 

  .70، مرجع سابق، ص وصایت عبد الرحیم تافوك سمیر -2
  .71، ص المرجع نفسه - 3
  .71، ص ، مرجع سابقعبد الرحیم وصایت تافوك سمیر  - 4
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وفي هذا  والأشخاصتغییرها حسب الظروف  إلىفاحترام المعقولیة في توقیع العقوبات یؤدي 
  .)1(الصدد یمكن للهیئة القضائیة أن تراقب هذا التناسب بین الفعل المجرم والعقوبة

  المطلب الثاني
  الإجرائیةالضمانات القانونیة 

، لكن هناك مجموعة من الإداريي مادة القمع موحدة ف إجراءاتلا توجد في الحقیقة 
القواعد التي تؤطر هذه المرحلة سواء القواعد التي وردت في النصوص التشریعیة أو 

 ، أو بالمقارنة مع الضماناتوالإداريالتنظیمیة أو المستمدة من القضاء الدستوري 
تؤسس على ضرورة حمایة حریة وحیاة  أنها إذالمكرسة في المادة الجزائیة،  الإجرائیة
  .المواطنین

غیر أن الضمانات الإجرائیة یجب تطبیقها على نظام القمع الإداري لقسوته 
خضاع القرارات العقابیة التي  )فرع أول(وخطورته وذلك بتكریسه لمبدأ حقوق الدفاع  وإ

  .)فرع ثان(قلة للضمانات القضائیة تصدرها الهیئات الإداریة المست

  الأول الفرع

  احترام مقتضیات حقوق الدفاع

 إدانتهلا یتهم الشخص حتى تثبت  نأ ينعیاحترام حقوق الدفاع بتكریس قرینة البراءة، 
تمكن من ، لی)ثانیا( إلیه، وقبل تقدیم الشخص للمحاكمة یجب تبلیغه بالوقائع المنسوبة )أولا(

 والاستعانة بمحام )رابعا( اصطحاب الشهود إمكانیة، كما تعطي له )ثالثا( ملاحظاتهتقدیم 
  .)خامسا(

  
                                                             

  .133حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -1
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  :قرینة البراءة/ أولا

أي شخص  تقدیمحكم مسبق، فلا یمكن  إصداراستبعاد  إلىة یهدف إن مبدأ قرینة البراء
  .1إدانتهالتحقیق أو المقاضاة بصفة مدانا ما لم یثبت  إلىسواء 

، وقد كرسها المؤسس الدستوري في الأساسیةفتعتبر قرینة البراءة من بین الضمانات 
  .)2(منه 56في المادة  ، 2016دستور 

، لكن هل هذا الاعتراف المبدأاعترف المجلس الدستوري الفرنسي بالقیمة الدستوریة لهذا 
 الإداریةالقمعیة التي توقعها الهیئات  الإداریةالدستوري والقضائي ینطبق على العقوبات 

  .المستقلة

 إلىر یالمستقلة في القانون الجزائري لم تش الإداریةتؤطرها الهیئات  التيالنصوص  إن
تكتفي  إذلم یتضمناه أیضا،  یس عینا، طالما أن ق ع ج و ق ا ج جلكن هذا ل المبدأهذا 

السوابق القضائیة وهذا غیر متوفر على حسب علمنا، وبالتالي نحاول قراءة هذا  إلى الإشارة
  .المستقلة الفرنسیة والقضاء الفرنسي الإداریةمن خلال ممارسة الهیئات  المبدأ

 أن إذ عقوبة مالیة وقعتها لجنة عملیات البورصة، بإلغاءقامت محكمة استئناف باریس 
 بالأفعالبعد أربعة أیام من تبلیغ الشخص المعني  الأفعالاللجنة قامت بنشر بلاغ حول 

  .)3(قرینة البراءة مبدأخرجت اللجنة عن  إذ إلیه المنسوبة

في قضیة أخرى فان محكمة النقض الفرنسیة نقضت حكم محكمة استئناف باریس وألغت 
قرینة البراءة وذلك في  مبدأأن رئیسها خرق  إذ، )COB(المتعلق بعقوبة وقعتها  الإجراء

، حیث اتهم مسیري ciment françaisحول شركة  le figaroاستجواب أجراه مع صحفیة 
                                                             

  .138حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
 إطار، في إدانتهكل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نضامیة : "على 1996من دستور  56نص المادة ت -2

  ".محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
  .139- 138ر، مرجع سابق، ص ص حدري سمی: نقلا عن -3
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معلومات وتقدیم معلومات كاذبة، وهذه التصریحات قد تمت بین مرحلة  بإخفاءهذه الشركة 
  .1وتوقیع العقوبة إلیهاالمنسوبة  بالأفعالتبلیغ الشركة 

  :في أقصر الآجال إلیهبالوقائع المنسوبة  الشأنصاحب  إعلام /ثانیا

ولو أن مؤسسته أو  إلیهالمنسوبة  الأفعالالشخص أي تبلیغه، فانه یجهل كل  إعلامقبل 
نجده محترما لدى لجنة ضبط البرید والمواصلات بحیث  الإجراءهذا  إنمحله قد تم تفتیشه 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  04-18من القانون رقم  36/12نصت المادة 
 36و 35تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادتین  لا"على أنه  والاتصالات الالكترونیة

واطلاعه على الملف وتقدیم مبرراته  إلیهبالمآخذ الموجهة  إبلاغهبعد  إلاأعلاه على المعني 
یوما ابتدءا من ) 30(بثلاثین  اته ومضمونهوكیفی آجال هذا التبلیغهذا النص حدد ، و "...كتابة 

  .تاریخ تبلیغ المآخذ على عكس القانون الملغى

الذي عینه مجلس المنافسة  فالمقررالضمان نفسه نجده مكرسا أمام مجلس المنافسة، 
 52یحرر تقریر أولیا بما یتضمن عرض الوقائع ویبلغه للأطراف المعنیة بحیث نصت المادة 

المتعلق بالمنافسة وحتى لا یتعرض هذا التبلیغ للبطلان یجب أن یتوفر فیه  03-03 الأمرمن 
. شرطین وهو أن تحدد المخالفات المنسوبة للشخص صاحب الشأن تحدیدا دقیقا نافیا للجهالة

حیث یتم تفصیل هذه المآخذ وتبیان طبیعتها وسبب توجیه الاتهام ضد هذا الشخص وكل هذا 
  .في أجل قصیر

عدادط الثاني هو أن یترك للشخص المعني المهلة الكافیة لتحضیر دفاعه والشر   وإ
بالسماح  إلاالوجاهیة، وذلك لا یتحقق  مبدأملاحظاته حول الموضوع وذلك یندرج ضمن 

  .)2(للمعني بالاطلاع على الملف

  
                                                             

  .139المرجع نفسه، ص  - 1
  .المتعلق بقانون المنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03من الأمر  55/2المادة : انظر - 2
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  :الاطلاع على الملف/ ثالثا

تعطى له فرصة لتقدیم  أنیتم تبلیغ الشخص المعني في أجل قصیر بل یجب  أنلا یكفي 
من حیث  إلیهالمنسوبة  الأفعالیمكن مناقشة  أینمرحلة ثانیة  أنهاالهیئة العقابیة،  أمامدفاعه 

  .)1(الوجاهیة مبدأانه . مسؤولیتهوحقیقة تكییفها كمخالفات تحقق بذلك  إلیهصحتها ونسبتها 

یتحقق في الواقع ما لم تعط للمتهم فرصة للاطلاع على  أنهذا الحق لا یمكن  إن
-03 الأمرمن  55و 54ضمن نص المادتین  )2(تضمنه قانون المنافسة الأمروهذا . الملف

قرر مجلس المنافسة عندما یحرر تقریرا یتضمن عرض الوقائع وكذا ی: "على أن )3(03
المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة، یودعه لدى مجلس المنافسة، حیث یقوم رئیس 

كتابیا في ملاحظاتهم  لإبداءالمعنیة والوزیر المكلف بالتجارة  الأطرافالمجلس بدوره بتبلیغ 
  . "اجل شهرین

الاطلاع على  الأطرافویحدد لهم تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، كما یمكن لهؤلاء 
  .4الملاحظات الكتابیة قبل خمسة عشرة یوما من تاریخ الجلسة

سها  إمكانیة إن القانون  أیضاالاطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات الكتابیة كرّ
 )5(04-18من القانون رقم  38/8في نص المادة  ةنیرو كتلالا لاتاصلاتاالمتعلق بالبرید و 
، أعلاه 36و 35لا تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادتین : "التي نصت علیه

واطلاعه على الملف وتقدیم مبررات  إلیهبالمآخذ الموجهة  إبلاغهبعد  إلاعلى المعني 

                                                             

  .141حدري سمیر، مرجع سابق، ص   -1
  330خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -2
  .المنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بقانون  03-03أمر  -3

  .، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03- 03من القانون  53المادة : انظر - 4
  .، مرجع سابقوالاتصالات الالكترونیةالمتعلق بالبرید  04-18القانون رقم  -5
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وكذا القانون ". یوما، ابتداء من تاریخ التبلیغ) 30(في أجل لا یتعدى ثلاثین  كتابیةال
  .منه 146المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات في المادة 

حق الاطلاع على الملف  إلىلكن القانون المتعلق ببورصة القیم المنقولة لم یشر 
عقوبة ما لم یستمع قبل ذلك  أیةیصدر  أن، بل نص على انه لا یمكن وتقدیم الملاحظات

  . )1(إلیهما لم یستدع قانونیا للاستماع  أوالممثل المؤهل للمتهم  إلى

وقانون البورصة وكذلك  ةنیرو كتلالا لاتاصلاتاو والملاحظ انه بالنسبة لقانون البرید 
اللازمة لتكریس حق  الآجالقانون المناجم على خلاف قانون المنافسة لم یحدد المشرع 

 أغفلها إذاجد مهمة  الإجرائیةالاطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات، هذه المسائل 
  .)2(المشرع سیترك المجال للتلاعب والتعسف في مواجهة المتهم

قانون معدل والمتمم لال 04 -10رقم  الأمر هفي المجال المصرفي فقد استدرك أما
فیما یتعلق بهذه الضمانات  11-03رقم  الأمرالنقد والقرض، الفراغ الذي كان یمیز 

كما ... عندما ثبت اللجنة المصرفیة "مكرر منه على انه  114بحیث نصت المادة 
الاطلاع بمقر اللجنة في اجل  بإمكانیةعلم الممثل الشرعي للكیان المعني  إلىتنهي 
 لأشخاصل بالاعترافهنا  الأمرویتعلق " ... الإرسالمن تاریخ استلام  أیام 08 أقصاه

  .)3(المعنیین بحق الاطلاع على الملف الذي یسمح لهم بتحضیر دفاعهم

فقد اغفل المشرع بصفة مطلقة تكریس مثل هذه الضمانات  التأمیناتفي مجال  أما
 بالتأمیناتالمتعلق  07-95رقم  الأمرمن  221غیرها باستثناء ما نصت علیه المادة  أو

هذه  إعذاربعد المتضمنة فرض عقوبة سحب الاعتماد من المؤسسة من طرف الوزیر 

                                                             

  .330خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -1
  .330 المرجع نفسه، ص -2
  .، معدل ومتمم، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11- 03 أمر رقم -3
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الجزاءات أماعذار، ة في اجل شهر من تاریخ استلام الإلتقدیم ملاحظاتها مكتوب الأخیرة
  .)1(ضمانات بأيالتأدیبیة الموقعة من طرفها فهي غیر محاطة 

اشترط مجلس الدولة الفرنسي أن تكون المدة الممنوحة للشخص لتقدیم  وقد
ملاحظات معقولة لا بالغة الطول بحیث تقوم الحكمة من الجزاء ویفقد جانبه الردعي أثره، 

  .)2(ولا قصیرة تصعب على صاحب الشأن تحضیر دفاعه

  :إحضار الشهود/ رابعا

، منحت نفس 3الاستماع إلى الشهودإن لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز یمكنها 
الإمكانیة لمقرر مجلس المنافسة أثناء قیامه بالتحقیق، إذ یمكنه أن یطلب معلومات من 

  .4أي مؤسسة أو أي شخص آخر

  :حق الاستعانة بمدافع/ خامسا

عوض العقوبات الجزائیة كان لا بد  الإداریةفي الوقت الذي كرس فیه المشرع العقوبات 
 أنمحاكمة عادلة مثلما یتضمنه القانون الجزائي لكن یبدو  لإجراءكافیة ات من تجسید ضمان

المستقلة قد أهمل ضمان حقوق الدفاع  الإداریةمن خلال النصوص القانونیة المنشاة للهیئات 
العقابیة، باستثناء القطاع المصرفي والمنافسة أین كرس هذا  بالإجراءاتللأشخاص المعنیین 

  .)5(الحق

                                                             

1 - Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, op-cit,  pp 107-108. 

  .330خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -2
  .، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم  135 انظر المادة - 3
  .، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03- 03من الأمر رقم  51/3أنظر المادة  - 4

5 - Zouaimia Rachid, op-cit,  pp 107-108. 
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- 03 الأمرمن  30مجال المنافسة فتكرس حق الاستعانة بمدافع طبقا لنص المادة  ففي
ممثلا أو  الأطرافویمكن أن تعین هذه : "... المتعلق بالمنافسة التي نصت على أنه 03

  ".تحضر مع محامیها أو مع أي شخص تختاره

جنة في مجال البورصة فان حق الاستعانة بمدافع معترف لكل شخص تستدعیه ل أما
تنظیم ومراقبة عملیات البورصة لتقدیم معلومات في القضایا المطروحة علیها، ففي هذه الحالة 

شخص یتم استدعاءه أن یستعین بمستشارین من اختیاره طبقا لنص المادة  لأيیمكن 
المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ثم في مرحلة  10-93من المرسوم التشریعي رقم  )1(38

لا تصدر : "من نفس المرسوم المذكور أعلاه على أنه 56تنص المادة توقیع العقوبة 
الممثل المؤهل للمتهم  إلىالغرفة التأدیبیة لهذه اللجنة أیة عقوبة ما لم یستمع قبل ذلك 

 إلى إشارةأما غیر ذلك من الهیئات فلا نجد أي ". إلیهأو ما لم یدع ید قانونا للاستماع 
  .هذه الضمانة

  الفرع الثاني

  الضمانات القضائیة

المستقلة التي منحت السلطة العقابیة  الإداریةكل النصوص المنشئة للهیئات 
تتصف  الأخیرةهذه غیر أن ، للرقابة القضائیةأخضعت القرارات الصادرة بشأن ذلك 

بغیاب هیئة قضائیة مختصة تراقب كل الهیئات وتعمل على توحید الاجتهاد القضائي في 
بالنظر  )أولا(فالأصل أن یعود الاختصاص للقضاء الإداري . اديمجال الضبط الاقتص

إلى المعیار العضوي، لكن المشرع قبل بصفة استثنائیة أن ینظر القضاء العادي في 
  .)ثانیا(الطعون ضد العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة 

                                                             

  .، معدل ومتمم، مرجع سابقالمتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  38نظر المادة ا - 1
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  :كجهة اختصاص في المنازعات الاقتصادیة الإداريالقضاء / أولا

وزع المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي اختصاص النظر في الطعون  لقد
المستقلة بین مجلس الدولة  الإداریةالموجهة ضد القرارات العقابیة الصادرة من طرف الهیئات 

  .)1(والقاضي العادي

فقد خول لمجلس الدولة حق النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات القمعیة للهیئات 
بالبرید المتعلق  04-18من القانون رقم  22المستقلة، كأصل عام، حیث نصت المادة  الإداریة

یمكن ان تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع : "على ما یلي والاتصالات الالكترونیة
طعن غیر موقف للتنفیذ أمام مجلس الدولة في اجل شهر واحد، ابتدءا من تاریخ تبلیغها 

تكون : "...والقرض على بالنقدالمتعلق  11- 03 الأمرمن  107المادة  ، كما تنص"....
مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأدیبیة وحدها  بالإدارةقرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم 

  ".تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة... قابلة للطعن القضائي 

المتعلق بالكهرباء ونقل الغز  01-02من القانون رقم  139وفي مجال الطاقة فان المادة 
یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن أن تكون : "عن طریق القنوات تنص على

  ".موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

كذلك قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي في مجال البورصة تكون قابلة للطعن 
 المتعلق بالبورصة والقیم المنقولة 10-93من القانون رقم  57أمام مجلس الدولة، فتنص المادة 

تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن : "یلي على ما معدل ومتمم
  ".أمام مجلس الدولة خلال أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج بالإلغاء

 الإداریةضد قرارات الهیئات  الإلغاء وعلیه فان مجلس الدولة هو المختص بدعوى
  .المستقلة

                                                             

  .336خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -1



 يلاملاو  يداصتقلاا لاجملا يف ةطباضلا ةلقتسملا الإداریة تائیهلل يعمقلا صاصتخلإا :يناثلا لصفلا

72 

 

فقد سكت عن الجهة القضائیة  الجزائريفي ما یخص دعاوى المسؤولیة فان المشرع  أما
القواعد العامة التي تحكم هذا النوع من الدعاوى،  إلىمختصة بها، ومنه یتوجب الرجوع لا

واقترنت بطلب التعویض هل یكون في  الإلغاءرفعت دعوى  فإذا، ق ا م ا إلىبمعنى الرجوع 
  .هذه الحالة مجلس الدولة هو المختص للبت في الدعویین مع بعض

: تها الثانیة التي تنص على أنهفي فقر  )1(من ق ا م ا 809نص المادة  إلىبالاستناد 
عندما تخطر المحكمة بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في "

رتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في نفس الوقت م
رفعت دعوى  إذا، أما "اختصاصه، یحیل رئس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة

ضد  بالإلغاء، كما في الحالة التي لا یمكن فیها الطعن الإلغاءالتعویض مستقلة عن دعوى 
تضرر من القرار، ففي  لأنهمشروع، لكن یمكن للطاعن مع ذلك طلب التعویض  لأنهالقرار 

المستقلة التي تتمتع  الإداریةهذه الحالة تختلف جهة الاختصاص، حیث نمیز بین الهیئات 
  .التي منحها المشرع الشخصیة المعنویة الإداریةبالشخصیة المعنویة من جهة والهیئات 

على التأمینات، حیث لا تتمتع هذه الهیئات  الإشرافنة ففي حالة اللجنة المصرفیة ولج
من ق ا م ا وتكون  800بالشخصیة المعنویة، فترفع الدعوى ضد الدولة بموجب نص المادة 

  .)2(هي المختصة الإداریةفي هذه الحالة المحكمة 

المستقلة المتمتعة بالشخصیة المعنویة فالدعوى ترفع ضدها  الإداریةفي حالة الهیئات  أما
 الإداریةحول الجهة القضائیة المختصة، وهي المحاكم  الإشكالشخصیا، لكن هذه الحالة یطرح 

یضم هذه الفئة من الهیئات،  إ لامن ق ا م  800في مثل هذه الدعاوى، على اعتبار أن المادة 
في نزاعات المسؤولیة ضد الدولة، الولایة، البلدیة  الإداریةفهي تحصر اختصاص المحاكم 

، فهذا الفراغ لم یتم تداركه من طرف المشرع حتى الإداریةوالمؤسسات العمومیة ذات الطبیعة 
                                                             

، 21 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج، عدد2008فیفري 25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -1
  .2008فبرایر  26الصادرة بتاریخ 
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 إلیهلــ ق ا م ا، مع أن هذه الهیئات كانت موجودة وقت صدوره حسب ما أشار  إصدارهبعد 
  .)1(ایمیة رشیدو ز  الأستاذ

 الإداريري لم یؤسس المعیار العضوي لتوزیع الاختصاص بین القضاء ن المشرع الجزائإ
نماوالعادي التأسیس الصحیح والمنشئ،  قام بتعداد تشریعي لبعض الهیئات العمومیة التي  وإ

، ومنه یصبح المعیار الإداريمنح الاختصاص بشان المنازعات التي تعد طرفا فیها للقضاء 
من ق ا م  800تلك الهیئات المعددة ضمن نص المادة  رإطاما خرجنا عن  إذامن دون معنى 

   ا لتواجه نزاعات یكون أحد طرفیها هیئات ذات طبیعة خاصة لا هي الدولة ولا هي الولایة 
لا تخضع لا للرقابة  لأنها، الإداریةذات الطبیعة  العمومیةولا هي البلدیة ولا هي المؤسسات 

  .الوصائیة ولا للرقابة التسلسلیة

- 98قانون العضوي رقم من ال الأولىویمكن من ناحیة ثانیة التأسیس على نص المادة 
المعدل والمتمم التي تجعل من  )2(الإداریةالمتعلق بالمحاكم  30/05/1998ي المؤرخ ف 03

ما نقلت أو حولت هذه  إذا، الإداریةهذه المحاكم الهیئات القضائیة للقانون العام في المادة 
لتصبح مرجعا لتحدید اختصاص المحاكم في قضایا المسؤولیة ضد الهیئات  ا م الــ ق المادة 
  .)3(الإداريالمستقلة بناء على طابعها  الإداریة

  :رقابة القضاء العادي على قرارات مجلس المنافسة/ ثانیا

القاضي بأن مجلس الدولة صاحب اختصاص استشاري في المنازعات  المبدأرغم 
قاضیها  للإدارةوالقضاء العادي، بان یكون  الإداریةالفصل بین الهیئات  مبدأ، ورغم الإداریة

في موضوع  الإداريأن المشرع وضع استثناءا للاختصاص المبدئي للقضاء  إلاالطبیعي 
 الأمرمن  63الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي، وذلك طبقا لنص المادة 

                                                             

  .340- 339نقلا عن، خرشي الهام، مرجع سابق، ص ص  -1
، الصادرة 37، المتعلق بإنشاء المحاكم الإداریة ج ر ج ج عدد 1998مایو 30 مؤرخ في 03- 98القانون العضوي رقم  -2

  .1998ینایر  01في 
  .149سمیر، مرجع سابق، ص  حدري -3
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تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة : "ل والمتمم على أنهالمتعلق بالمنافسة المعد 03-03
بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 

المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا  الأطرافالتجاریة من قبل 
  "....من تاریخ استلام القرار ابتداءواحد 

من خلال هذه المادة یعود اختصاص الفصل في جمیع القرارات التي یتخذها مجلس 
الممارسات المقیدة للمنافسة لمجلس قضاء الجزائر، وبالخصوص القرارات  إطارالمنافسة في 

التنازعیة التي تصدر عنه بمناسبة مباشرة اختصاصه القمعي، وحدها التي یمكن أن تكون 
ومن هذه القرارات نجد التدابیر ) الغرفة التجاریة(قضاء الجزائر  موضوع طعن أمام مجلس

جراءاتوالعقوبات المالیة  والأوامرالمؤقتة    .)1(النشر ذي الطابع القمعي وإ

س تكریس هذا الاستثناء في قرار للمجل إلىكان المشرع الفرنسي هو السباق  فإذا
 أنالسیر الحسن للعدالة على اعتبار  مبدأتندا على مس 224-86الدستوري الفرنسي رقم 

المنازعات المرفوعة أمام مجلس المنافسة تتعلق بالمجال الاقتصادي عموما والتجاري 
  .)2(خصوصا

 الإداریةیتبین من خلال ما سبق أن الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات 
ري في توزیع الاختصاص القضائي تذبذب المشرع الجزائ إلىالمستقلة نسبیة الفعالیة وذلك راجع 

هو المختص بالنظر في الطعون  الإداريیعتبر القاضي  إذوالعادي،  الإداريبین القاضي 
المقدمة ضد هذه الهیئات وذلك لطبیعة المعیار العضوي الذي یتبناه المشرع في القانون 

قاضي العادي ، أما عن نقل الاختصاص للالمتعلق بإنشاء المحاكم الإداریة 01-98العضوي 
 إشكالاتوالمتمثل في الغرفة التجاریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، فیشوبه 

باعتراف من المشرع، أي  إداريمستقلة لها طابع  إداریةدستوریة من ناحیة اعتبار هذه الهیئات 
                                                             

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصاديرمضاني غانیة وعماري فهیمة،  -1
  .76، ص 2016البویرة،  –العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة آكلي محند أولحاج 

  .340ع سابق، ص خرشي الهام، مرج: نقلا عن -2
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النقل الحرفي من  إشكالیة إلى بالإضافةأن مجلس الدولة هو المختص ولیس القاضي العادي، 
  .)1(اة طبیعة الدستور الجزائريعون مرادالمشرع الفرنسي 
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، فبعدما كانت اهترتب على انسحاب الدولة من تنظیم الحقل الاقتصادي تغیر في دور 
دولة متدخلة محتكرة لجل النشاطات الاقتصادیة، عدلت عن هذه الفكرة فأصبحت دولة 

د عجز ، بعفلجأت إلى إنشاء هیئات إداریة مستقلة لضبط المجال الاقتصادي والمالي. ضابطة
  .خلال الوسائل التقلیدیة المتبعة سابقا عن تنظیم المجال الاقتصاديالدولة من 

المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، العمود الفقري  الإداریةتعتبر الهیئات 
للضبط الاقتصادي، بل أكثر من ذلك فهي محرك السوق الاقتصادیة والمالیة، نظرا لاتساع 

 الإداریةلقد أثبتت الهیئات  .واحدة في اختصاصها المخول لها مجال عملها ونطاق تدخلها وكل
المتسم  لأسلوبهاالمستقلة فعالیة تدخلها في مختلف القطاعات التي تشرف علیها وذلك بالنظر 

بالمرونة والسلاسة والسرعة لمواكبة التطورات ومنه محاولة التكیف والتلاؤم مع التغیر الدائم 
الفاعلین في  إشراكالمعتمدة على  للمعطیات والظروف، والاهم من ذلك طریقة عملها

تلك القواعد التي اشتركوا في وضعها مما یحفزهم على  إزاءوتحمیلهم للمسؤولیة  .القطاعات
  .ترامها وتطبیقها بشكل موضوعياح

منحت بعض الهیئات في ضبط النشاط الاقتصادي البحث عن الفعالیة  إطاروفي 
والتي تتحقق من خلال  المستقلة سلطة توقیع الجزاء على الممارسات المقیدة للمنافسة، الإداریة

هذه النزاعات ، والتقنیة الشائكة والصعبة في مثل في القضایا الاقتصادیةضمان سرعة الفصل 
، ومع ذلك ومن أجل الأخیرةفي الكثیر من الحالات وفعالیة العقوبات الموقعة من طرف هذه 

ضمان حمایة حقوق أطراف النزاع فرض المشرع مجموعة من الضمانات تتمثل في الحیاد الذي 
حقوق  إلى بالإضافةفي مواجهة الدولة والمتعاملین  الأعضاءیتحقق بفضل ضمان استقلالیة 

  .الإجراءاتالدفاع ووجاهیة 

وج هذه الهیئات عن حدود القانون فان القرارات الفاصلة في ر كما أنه ضمانا لعدم خ
المستقلة  الإداریةالنزاعات، القرارات العقابیة، القرارات التنظیمیة والفردیة التي تصدرها الهیئات 
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ه الرقابة نسبیة الفعالیة ولكن تبقى هذ 1على غرار غیرها من القرارات تخضع لرقابة القاضي
یعتبر القاضي  إذوذلك راجع لتذبذب المشرع الجزائري في توزیع الاختصاص القضائي العادي، 

هو المختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد هذه الهیئات وذلك لطبیعة المعیار  الإداري
، أما عن نقل لس الدولةبإختصاصات مج قعلیتا یمف ير ئاز جلا العضوي الذي یتبناه المشرع

للقاضي العادي والمتمثل في الغرفة التجاریة على مستوى مجلس القضاء  2الاختصاص
مستقلة لها طابع  إداریةاعتبار هذه الهیئات  ناحیةدستوریة من  إشكالاتبالعاصمة، فیشوبه 

 بالإضافةباعتراف من المشرع أي أن مجلس الدولة هو المختص ولیس القاضي العادي،  إداري
  .النقل الحرفي من المشرع الفرنسي دون مراعاة طبیعة الدستور الفرنسي إشكالیة إلى

المستقلة في النظام القانوني الجزائري، حیث كان  الإداریةونظرا لحداثة نشأة هذه الهیئات 
ظهور هذه الهیئات فقط بتغیر النظام السیاسي والتوجه الاقتصادي الجزائري نحو اقتصاد 

فبعد  .، فلا یمكن أن توصف بالتجربة المقارنة التي قطعت أشواطا كبیرة في هذا المجالالسوق
وجود بعض النقائص والثغرات في مجال قیام هذه  إلىع أثار انتباهنا و دراستنا لهذا الموض

ولعل أبرز الملاحظات والنتائج التي استخلصناها من خلال دراستنا هذه تمثل  .الهیئات بمهامها
  :في

  مقارنة بالنماذج الرائدة في  حدیثةتعتبر تجربة الضبط الاقتصادي في الجزائر تجربة
هذا المجال على غرار نظیرتها الأنجلوسكسونیة والفرنسیة، قاصرة نسبیا عن تحقیق 

المشرع لهذه الهیئات، والتي تتسم بنوع  تكریسطبیعة  إلىالمرجوة، وهذا نظرا  الأهداف
 .نفس الوقت من التقلید والخصوصیة في

 المستقلة فقلص  الإداریةضبطیة لصالح الهیئات  صلاحیاتالمشرع الجزائري منح  إن
النظر في التوزیع  وأعادنطاق اختصاص السلطة التنفیذیة في المجال الاقتصادي 

 .التقلیدي للسلطة في هذا المجال بین السلطة التنفیذیة وهذه الهیئات
                                                             

  .35خرشي الهام، مرجع سابق، ص  -1
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قائص وثغرات في النصوص التي تحكم هذه عدة ن يف عقو كما أن المشرع الجزائري 
الهیئات الإداریة المستقلة والتي قد تفسر لصالح السلطة التنفیذیة مما یمكن هذه الأخیرة من 
التدخل في صلاحیات الهیئات الإداریة مستقلة والتأثیر على استقلالیتها الوظیفیة، وتظهر أهم 

 :هذه الثغرات في

 .الإداریةالعقوبات  أوما یتعلق بالتحكیم عدم تكریس الضمانات القضائیة فی -
من خلال آلیة التصدیق التي  إداریاالمستقلة  الإداریةمراقبة بعض الهیئات  إمكانیة -

وزیر المالیة على قرارات لجنة البورصة وآلیة القراءة الثانیة التي یطلبها نفس  یمارسها
الذي یمكن اعتباره مظهر من  الأمرالوزیر فیما یخص مداولات مجلس النقد والقرض، 

 .الإداریةمظاهر الوصایة 

على الرغم من كل هذه النقائص والثغرات فان المشرع الجزائري حاول أن یرتقي بالهیئات 
ما هو علیه في فرنسا، كما حاول أن یبعدها عن ضغط السلطة التنفیذیة  إلىالمستقلة،  الإداریة

صدا، الإداريوخصوصا من ناحیة التسییر  القرارات وكذا من الناحیة الرقابیة ولكن بدرجات  روإ
الكافي قصد تحقیق فعالیة تدخلها في مراقبة وضبط إعطائها الاهتمام أنه لا بد من  إلامتفاوتة، 

والعمل على تحقیق تنافسیة السوق وتحسین نوعیة الخدمة المقدمة وحمایة  القطاعات التابعة لها
  :الاقتراحات التالیةالمستهلك، وعلیه نرى ضرورة تقدیم 

  شبهة  إبعادضرورة دسترة هذه الهیئات بشكل یحدد مركزها القانوني بكل وضوح، قصد
هذا النموذج في القانون بل كرس ان هذا لن یكون سابقة في الجزائر وجدلیة شرعیتها، و 

 .المقارن
  تدعیم أسلوب الشفافیة في عمل هذه الهیئات من خلال تدعیم آلیة إشراك الفاعلین

 إثراء واقتراح آلیات الضبط في القطاعات المختلفةفي والمعنیین بالعملیة الاقتصادیة 
 .لإحداث التوافق بین القواعد والقرارات التي تصدرها وآراء هؤلاء وتوجهاتهم

 لیة وفعالة على النصوص المنشأة لهذه الهیئات تكریس رقابة دستوریة وقضائیة فع
 .والنصوص التنظیمیة التطبیقیة لها
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 .146-133، ص ص 2007ماي  23/24

قانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي حسین نوارة، الأبعاد ال  -6
 –والمالي، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، جامعة عبد الرحمان میرة 

 .79-64، ص ص 2007ماي  23/24بجایة، یومي 
طني ، مداخلة ألقیت بالملتقى الو "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"عسالي عبد الكریم،   -7

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن میرة، 
 .164-147، ص ص 2007ماي  23/24بجایة، یومي 

الدولة  إلىآلیة للانتقال من الدولة المتدخلة " سلطات الضبط المستقلة"نزلیوي صلیحة،   -8
ط المستقلة في المجال الضابطة، مداخلة ألقیت بالملتقى الوطني حول سلطات الضب

، ص ص 2007ماي / 23/24ن میرة، یومي الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحم
05-22.  

 :النصوص القانونیة/ اسداس
 :الدستور  . أ

منشور بموجب المرسوم لا، 1989 ةیبعشلا ةیطار قمیدلا ةیر ئاز جلا ةیر و همجلا دستور  -1
، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1989فبرایر  28المؤرخ في  18-89الرئاسي رقم 

، مؤرخة في 9عدد  ،في ج ر ج ج 1989فبرایر  23الموافق علیه في استفتاء 
01/03/1989.  

، منشور بموجب 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیة ل   -2
 76ج ج عدد /، ج1996دیسمبر  7المؤرخ في  438 - 98المرسوم الرئاسي رقم 

 10المؤرخ في  03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  8صادر في 
متمم ، معدل و 2002أفریل  14صادر في  25، جریدة رسمیة عدد 2002أفریل 

الصادر في  63، جریدة رسمیة عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بالقانون رقم 
، 206مارس  06المؤرخ في  01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر  16

  . 2016مارس  07الصادر في  14جریدة رسمیة عدد 
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 :النصوص التشریعیة  . ب
یتعلق بإنشاء المحاكم الإداریة، ، 1998مایو  30في  مؤرخ 03-98قانون عضوي رقم  -1

 .1998یونیو  01في  الصادر، 37ج ر ج ج عدد 
ج ر  جراءات الجزائیةتضمن قانون الإی 1966جوان  08مؤرخ في  155-66أمر رقم  -2

 .معدل ومتمم 1966جوان  11في  صادرال 49العدد  ج ج،
ج ر ج ج، متضمن قانون العقوبات، ی 1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم   -3

 .، المعدل والمتمم1966جوان  11في  ، الصادر49عدد 
ج ج عدد ر  ، المتعلق بالنقد والقرض، ج1990 أفریل 14المؤرخ في  10-90قانون   -4

 ).ملغى( 1990سنة  ة، صادر 16
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون  -5

، 2000أوت  6بتاریخ  ، الصادر48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر ج ج عدد 
 ).ملغى(

ج ج ر  ، المتعلق بالنقد والقرض، ج2003 غشت 25المؤرخ في  11-03أمر رقم   -6
ج ج ر  ، ج04-10معدل ومتمم بالقانون  2003غشت سنة  27 في الصادر 52عدد 
ج ج عدد ر  ، ج10-17متمم بالقانون رقم  2010، مؤرخ في أول سبتمبر 50عدد 
 .2017أكتوبر  12، مؤرخ في 57

ببورصة القیم المنقولة،  یتعلق 1993ماي  23في مؤرخ  10-93مرسوم تشریعي رقم   -7
 10-96 ، معدل ومتمم بالأمر رقم1993ماي  23قي  صادر 34ج ج، عدد ر  ج

، 1996جانفي  14في  الصادر، 03ج ج عدد ر  ، ج1996جانفي  14مؤرخ في 
في  الصادر، 32، ج ر ج ج، عدد 2003جانفي  17مؤرخ في  04-03وقانون رقم 

 ).2003ماي  07في  الصادر، 32استدراك ج ر ج ج عدد ( 2003ماي  07
ج ج، ر  المنافسة، جقانون ، یتعلق ب1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم   -8

جویلیة  19في المؤرخ  03-03، ألغي بالقانون 1995جانفي  26في  الصادر، 09عدد 
 12-08نون بالقامعدل ال ،2003فبرایر  19في  درالصا، 43ج ر ج ج، عدد  ،2003

، 2008یولیو  02في  الصادر، 36ج ج، عدد ر  ج، 2008یونیو  25المؤرخ في 
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 الصادر، 46، ج ر ج ج، عدد 2010غشت  15المؤرخ في  05-10 والقانون رقم 
  .2010غشت  18بتاریخ 

 13العدد  ج جر  یتعلق بالتأمینات، ج 1995-01-25 مؤرخ في 07-95أمر رقم   -9
- 02-20مؤرخ في  04-06معدل ومتمم بالقانون رقم  1995-03-08الصادر في 

 .2006-03-12الصادر في  15ج ج، العدد ر  المتعلق بالتأمینات، ج 2006
، المتعلق بإنشاء المحاكم الإداریة، ج 1998ماي  30المؤرخ في  02-98قانون رقم   -10

 .1998جوان  01في  الصادر، 37ر ج ج، عدد 
وتوزیع الغاز بواسطة  یتعلق بالكهرباء 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02نون رقم قا -11

 .2002فیفري  06الصادر بتاریخ  08ج ج، عدد ر  القنوات، ج
علق بتعاونیات الادخار والقرض، یت 2007فیفري  27مؤرخ في  01-07قانون رقم   -12

 .2007فیفري  28الصادر بتاریخ  15ج ج، عدد ر  ج
المدنیة  الإجراءات، المتضمن قانون 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -13

 .2008فبرایر  26بتاریخ  الصادر، 21والإداریة، ج ر ج ج، عدد 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018مایو  10مؤرخ في  04-18قانون  -14

 .2018مایو  23خ بتاری الصادر، 27والاتصالات الالكترونیة، ج ر ج ج عدد 
  :النصوص التنظیمیة  . ت
، یحدد كیفیات منح السندات 2002فیفري  06مؤرخ في  65-02مرسوم تنفیذي رقم   -1

جراءاتالمنجمیة   . 2002 فیفري 13 في الصادر، 11ج ج، عدد ر  ذلك، ج وإ
الصادر عن مجلس النقد والقرض والذي یحدد  14/08/1991المؤرخ في  09-91نظام  -2

 في الصادر 24ج ج، عدد ر  ر المصاریف والمؤسسات المالیة، جفي تسییقواعد الحذر 
، ج ر 1995أبریل  20المؤرخ في  04-95المعدل والمتمم بالنظام رقم  1992مارس  29

 .والتعلیمات التطبیقیة له، 1995جویلیة  23بتاریخ  الصادر، 39ج ج، عدد 
لنقد والقرض المتعلق الصادر عن مجلس ا 22/03/1992المؤرخ في  05-92نظام  -3

ج ر  ات المالیة ومسیریها وممثلیها، جبالشروط التي أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسس
 .1992فیفري  07الصادر بتاریخ  08، عدد ج
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بعة للبنوك والمؤسسات یتعلق بالنشاطات التا 19/11/1995المؤرخ في  06-95نظام رقم  -4
 .1995الصادر في  81ج ج، عدد ر  المالیة، ج

العام لبورصة القیم  المتعلق بالنظام 1997نوفمبر  18مؤرخ في  03-97نظام رقم  -5
 .1997الصادر في  87ج ج، عدد ر  المنقولة، ج

 :تامیلعتلا -ث

أفریل  30صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة، مؤرخة في  01-98ة رقم تعلیم -1
 .، تتعلق بقبول القیم المنقولة في السوق1998

جوان  16صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة، مؤرخة في  03-99ة رقم تعلیم -2
 .البطاقات المهنیة بإصدار، تتعلق 1999

، 2000مارس  11، صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة، مؤرخة في 01-2000ة رقم تعلیم -3
 .لبورصةتتضمن قواعد الحذر في تسییر القیم المنقولة من طرف الوسطاء في عملیات ا

  :غة الفرنسیةلبالالمراجع 
A. Ouvrages : 

1- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la 
régulation économique en Algérie, Edition  Houma, Alger, 2005. 

2- ZOUAÏMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 
financier en Algérie, édition distribution Houma, Alger, 2005. 

3-  ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents 
économiques, l’exemple du secteur financier, office des publication 
universitaires, Alger, 2010. 

B. Thèse :  

1- BARKAT Djohra, Le contentieux de la régulation économique, thèse pour le 
doctorat en science, filières droit, faculté de droit et de science politique, 
université mouloud mammeri, Tizi-ouzou, 2017. 
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